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 ضد بلجيكا هفي قضية تاكسك

 كبرىغرفة المنعقدة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمت 

  : منمؤلفة و

 رئيسجان بول كوستا، 
 كريستوس روزاكيس

 نيكولا براتزا

 بيير لورينزن

 فرانسواز تولكينس

 جوزيب كازاديفال

 بوشتان م. زوبانشيش

 نينا فاجيس

 أناتولي كوفلير

 اليزابيت فورا

 سفير اريك جيبينس

 لوفيفر -إيزابيل بيرو

 بايفي هيرفيلا

 لويس لوبيز غيرا

 ميرجانا لازاروفا تراجكوفسكا

 نونا تسوتسوريا

 قضاةزدرافكا كالايدجيفا، 

 كاتب مساعدو ميكايل أوبويل، 

 26 و تشرين الأولأكتوبر/ 21في غرفة المجلس في  المداولاتبعد 

الحكم التالي، الذي أصدرت  ،2010أكتوبر/تشرين الأول  6مايو/أيار و 

  : د في ذلك التاريخم  اعت  

 

 راءاتــالإج

 

موجه ضد مملكة بلجيكا  (926/05)رقم  شكوىتتعلق القضية بال. 1

)"المدعي"( تقدم  حيث أن أحد مواطني تلك الدولة، السيد ريتشارد تاكسكه

من  34، عملا بالمادة 2004 ديسمبر/كانون الأول 14إلى المحكمة في 

 تفاقية حماية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية )"الاتفاقية"(.ا

 لييجمدينة في  و ج. بيير، محاميان السادة ل. ميسون المدعيل ث  ي م. 2

Liège م. تيسبايرت السيددة: الساالحكومة البلجيكية )"الحكومة"( ي مث ل . و 
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و السيد أ. ، بوزارة العدلالعامة الاتحادية  اتخدمفي العام وهو مستشار ، 

 .مندوبين، هوفمان 

 6. يزعم المدعي، على وجه الخصوص، بوجود انتهاك للمادة 3

مسوغ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ب د( نظراً لغيا 3و  1)الفقرات 

 .غير معروفشاهد  استجوابطلب واستحالة استجواب أو 

من  1 الفقرة 52القسم الثاني من المحكمة )المادة إلى  ت الشكوىأ سند. 4

، تولكنز فرانسواز، كابرال باريتوإيرينو  القضاة منالمؤلف (، النظام

 اسي، دراغوليوب بوبوفيتش، أندردانوته جوسينه فلاديميرو زاغريبلسكي،

 13 أصدرت الغرفة في. دولهًالي س مسجلة القسموإيسيل كراكاس، وساخو 

المقدمة أن الشكاوى بقضت فيه بالإجماع  اً حكم 2009 /كانون الثانييناير

لهذه  كنتهاا ثمةد( مقبولة وأنه كان  3و  1)الفقرات  6بموجب المادة 

 .النصوص

 8، بناء على طلب الحكومة المؤرخ في 2009يونيو/حزيران  5. في 5

هيئة الغرفة الكبرى إحالة القضية إلى الغرفة ، قررت 2009أبريل/نيسان 

 . من الاتفاقية 43الكبرى بموجب المادة 

من  3و  2الفقرات  27ة الكبرى وفقا  للمادة غرفال . تم تحديد تشكيلة6

 .من النظام الداخلي 24الاتفاقية والمادة 

كل من المدعي و الحكومة ملاحظاته كتابةً. وردت أيضاً تعليقات م قد   .7

رئيس  الفرنسية التي سمح لهاو والايرلنديةمن الحكومات البريطانية 

من الاتفاقية  2 الفقرة 36)المادة  ةمكتوبال اتجراءالإلتدخل في المحكمة با

 من النظام الداخلي(. 2الفقرة  44والمادة 

 ستراسبورغ في حقوق الإنسان قصرفي ة علنيجلسة استماع  جرت .8

من النظام  3 الفقرة 59)المادة  2009 /تشرين الأولأكتوبر 21 يوم

 (.الداخلي

 

 مثلَ أمام المحكمة:

 

 ممثلًا للحكومة -

 ،مندوب    أ. هوفمان، السيد

 ،مستشارة    ك. ليمَّنس، السيدة 

 

 ممثلًا للمدعي   -

 ل. ميسون،  السادة 
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 ،مستشارين     ج. بيير،

 ،ةيـدَّعـم    ر. تاكسكه، السيدة 
 

 استمعت المحكمة إلى كلٍ من تصريحات السادة ل. ميسون، ج. بيير

نس و  جوبتهم عن أسئلتها. لأوَ ك. ليمَّ

 

 عالوقائـ

 

 . ظروف القضيةأولا 

 

 و يقيم مدينة أنجلور. 1957. ولد المدعي في عام 9

]المدعي[ أمام  لَ ثَ ، مَ 2003أكتوبر/تشرين الأول  17. في 10

محكمة الجنايات في لييج مع سبعة متهمين آخرين للحكم في تهمة اغتيال 

ما الأخير ]م. هـ ج[. بحسب  صاحبةوزير دولة ]أ س[ ومحاولة اغتيال 

 :بـ 1991يوليو/تموز  18لييج في في موا ه  ، ات  عريضة الاتهامورد في 

 كفاعلين أو مشتركين بالفعل"

 بالإعانة المباشرة على تنفيذ الجرائمبالتنفيذ أو  سواء 

المساعدة  تلكبتقديم أي عمل مساعد على التنفيذ، بحيث أنه بدون  أو 

 لم تكن لت رتكَب تلك الجرائم.

عن طريق الهدايا بالتحريض المباشر على ارتكاب هذه الجرائم أو  

أو المكائد أو القوة إساءة استعمال السلطة أو  وأالتهديدات  وأالوعود  وأ

 ،الحيل

أو عن طريق إلقاء الخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة أو  

عن طريق المنشورات أو المطبوعات أو الصور أو الشعارات التي تم 

ضها لأنظار الجمهور، عها أو بيعها أو عرضها للبيع أو عرنشرها أو توزي

 مباشرة على ارتكاب الجرائم، تحرضالتي 

في  القتل، عمداً، بنية شخص ]أ س[ال ارتكاب جرم القتل بحق. 1 

جريمة يصفها وهي ، مع سبق الإصرارعملية القتل  ظرف جرت فيه

 ؛القانون بالاغتيال

القتل مع سبق  وبنية ، إرادياً ارتكاب جريمة قتل محاولة. 2 

 والذيجريمة الالعزم على ارتكاب ، ]م. هـ ج[شخص ال بحق ،الإصرار

لِّقت أو تنفيذ هذه الجريمة والتي  بدايةشكل تجلى بأفعال خارجية ت غاب ع 
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وهي جريمة يصفها . الفاعلينتأثيرها بفعل ظروف خارجة عن سيطرة 

 ".القانون بمحاولة الاغتيال

. تقدَّم أحد المتهمين فقط بعريضة دفاع. أما بالنسبة للمدعي، فهو 11

 ضده. يزعم أنه لم يكن بإمكانه القيام بذلك بسبب عدم معرفته للتهم الموجهة

 2003أغسطس/آب  12تنص عريضة الاتهام المؤرخة في . 12

قام شخص ما،  1996على وجه الخصوص أنه خلال شهر يونيو/حزيران 

ن بي  يصفه المدعي بشاهد مجهول، بنقل معلومات معينة إلى المحققين. 

في خبر إرادة الم   1996 /أيلولسبتمبر 3من  محضر الدعوى المؤرخ في

سلامته "نظرا لأهمية المعلومات  علىه خوفا عدم الكشف عن هويت

لم يستمع قاضي ".  بقضية ]أ س[ الذي أحاط دوماً  يالاعلامالصخب و

حصل معلومات التحقيق مطلقاً لهذا الشخص. قدَّم هذا الشخص للمحققين 

ئ ل المحققون خلال الكشف عن هويته. و عليها من شخص يرفض قد س 

هوية ين، عن متهمبمبادرة من عدة ات، ستماع أمام محكمة الجنايالا جلسات

يكن أحد المتهمين، وأنه لم  هم لمرخب  أن م  أوضح المحققون خبر. الم  هذا 

 على ، المعروضةللمعلومات المقدمة المزعومة. ووفقاً  الأفعالنفسه يشهد 

قبل ستة أشخاص ]أ س[ قد أ عد من  اغتيالفإن  ،بنداً شكل خمسة عشر 

ما إلى  المدعيم رِّ يج   يشير النص الذيوسياسي قيادي آخر.  المدعيبينهم 

 يلي:

 

قتل ]أ ضرورة ]ڤ دير ب[ و]تاكسكه[ بوجه خاص على  "أصر

بعد انتهاء لأنه وعد بإفشاء معلومات هامة  91 الصيفية العطلة س[ قبل 

 ".العطلة

المحاكمة العديد من الحوادث، أصدرت محكمة الجنايات  . شابت13

 ثلاثة عشر حكما  تمهيدياً:

أشار ، الذي 2003 /تشرين الأولأكتوبر 17 المؤرخ فيالحكم  (1

 ؛ضدهمأحكاماً غيابيةً  وأصدرغياب بعض المتهمين  إلى

حول  2003أكتوبر/تشرين الأول  20الحكم المؤرخ في  (2

 ؛مواجهةللم وزعالمبطلان ال

المتعلق  2003أكتوبر/تشرين الأول  27الحكم المؤرخ في  (3

 بجلسة استماع إلى الشهود بدون وجود أحد المشتركين في التهمة؛

المتعلق بجلسة  2003نوفمبر/تشرين الثاني  3الحكم المؤرخ في  (4

 لأحد الشهود؛ سريةاستماع 
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ضي بطي القا 2003نوفمبر/تشرين الثاني  6الحكم المؤرخ في  (5

 الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المشتركين بالتهمة؛

القاضي  2003نوفمبر/تشرين الثاني  13الحكم المؤرخ في  (6

 ؛فض طلب السرية المقدم من النائب العامبر

جلسة حول  2003نوفمبر/تشرين الثاني  19الحكم المؤرخ في  (7

 لبعض الشهود؛ السريةالاستماع 

حول  2003 كانون الأول/ديسمبر 18الحكم المؤرخ في  (8

 الاستماع لبعض الشهود بناءً على طلب أحد المتهمين؛

حول نشر  2003ديسمبر/كانون الأول  18الحكم المؤرخ في  (9

 أشرطة تسجيل إحدى المواجهات؛

حول  2003ديسمبر/كانون الأول  18الحكم المؤرخ في  (10

وإعادة الاستماع لشهود آخرين بناءً على  الغائبينشهود الالاستماع لبعض 

 طلب الأطراف المدنية؛

حول  2003ديسمبر/كانون الأول  18الحكم المؤرخ في  (11

 لاستماع أو إعادة الاستماع للشاهد المجهول بناءً على طلب أحد المتهمين؛ا

 حول 2003ديسمبر/كانون الأول  18الحكم المؤرخ في  (12

الغائبين وإعادة لاستماع استنتاجات المدعي بشأن الاستماع لبعض الشهود 

 ن؛يشهود آخر

حول  2003ديسمبر/كانون الأول  18الحكم المؤرخ في  (13

 الاستماع أو إعادة الاستماع للشاهد المجهول بناءً على طلب المدعي.

في الحكم الأخير، بشأن طلب قاضي التحقيق لعقد جلسة استماع  14

إعادة الاستماع لشخص قدم تحت غطاء عدم الكشف عن هويته،  أو

معلومات مسجلة من قبل اثنين من صف ضباط الدرك، جاء حكم محكمة 

 الجنايات على النحو التالي:

 

"بما أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من قبل عناصر 

الشرطة بشرط عدم الكشف عن هوية المخبر فهي لا تحمل بذاتها 

 معلوماتإثباتية. فهي، في هذه الحالة،  تشكل ببساطة  أية قيمة

 ةأدلة منتظمإعادة تحريك أو إعادة توجيه التحقيق وجمع يمكنها 

 بشكل مستقل؛

 ي  فَ وحيث أنه خلال جلسة الاستماع بصفة شهود، بيَّن ]صَ 

الضباط الاثنين[ أن م خب رهم لم يكن أحد المتهمين وأنه لم يشهد 



6 ARRÊT TAXQUET c. BELGIQUE – OPINION SÉPARÉE  

 معلوماتنقل لنه مجرد وقال إبنفسه أيا  من الوقائع التي وصفها. 

 ؛تههوييرفض الكشف عن  حصل عليها بشكل سري من شخص

 

أيضاً إلى أن بعض الضباط الاثنين[  صَفَّا] أشارا اوحيث أنهم

المعلومات التي قدمها المخبر، خاصة تلك المتعلقة بشخصيات سياسية 

لم  )...(، اتالاستنتاج تاكسكه[ في إطارريتشارد ]السيد دفاع ذكرها  أخرى

 ؛همثرغم بح عناصر الأدلةب يتم دعمها

(...) 

وحيث أن الإجراء، بالنسبة للمحققين، الذي ينص على تسجيل 

م خب ر مجهول في محضر لا يشكل، بحد ذاته،  أعطاهاالمعلومات التي 

بر.  أي انتهاك لحقوق الدفاع عن الأشخاص الذين أتى على ذكرهم المخ 

سوى بإظهار بعض العناصر في هذه المرحلة، وأن الأمر لا يتعلق، 

بهدف  في توضيح الحقائق التي من الممكن أن تهم التحقيق وتساهم

تؤكدها، بيانات موضوعية  ةبمعزل عن أيوأنه  .استخدامها والتأكد منها

على الحقائق المنسوبة  أي دليلهذه العناصر لا تشكل  إذا لزم الأمر،

بر على ذكرهم هويتهمللأشخاص   ؛الذين أتى المخ 

(...) 

]الشخص  الاستماع إلىإعادة  ليس من الواردحيث أنه أخيرا  )...( و

 والمداولات أنمن الوثائق المعروف بالشاهد المجهول[ إذا لم يتبين 

 ه بعد الإدلاء بالقسم؛إليقاضي التحقيق استمع 

الشاهد ]الشخص المعروف ب ـ  لبطلب جلسة استماع  أنه فيما يتعلقو

لا ومن جهة أخرى من جهة، المحكمة تجهل هويته  فإن ،المجهول[

مهما كانت الاعتبارات التي أدلت بها  الحقيقة، لإظهار ذلك مفيداً يبدو 

المداولات تأخير يمكن أن يسبب وسلطات التحقيق في هذا الصدد، 

 في النتائج." الدقةالمزيد من بالوصول إلى أمل  فائدة أوأية بدون 

من  اً مقدمسؤالاً لرد على اثنين وثلاثين إلى اهيئة المحلفين  . د عيت15

النحو  وتنص على؛ تخص المدعي قبل رئيس محكمة الجنايات. أربعة منها

 التالي:

 وقائع رئيسية -25السؤال رقم " 

 مذنب بـ  هنا،  الحاضرهل السيد ]ريتشارد تاكسكه[، المتهم 
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 كفاعل أو مشارك بفعل الجريمة،

 سواء بالتنفيذ أو بالإعانة المباشرة على تنفيذ الجرائم، -

دون تلك مل مساعد على التنفيذ، بحيث أنه من أو بتقديم أي ع -

 المساعدة لم تكن لت رتكَب تلك الجرائم،

أو التهديدات أو إساءة استعمال  أو عن طريق الهدايا أو الوعود -

مباشرة على  السلطة أو القوة أو المكائد أو الحيل، التي تحث  

 ارتكاب الجرائم،

أو عن طريق إلقاء الخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة أو  -

عن طريق المنشورات أو المطبوعات أو الصور أو الشعارات التي 

ا للبيع أو تعريضها لأنظار تم نشرها أو توزيعها أو بيعها أو عرضه

 الجمهور، التي تحث مباشرة على ارتكاب الجرائم،

 

 ؟1991يوليو/تموز  18عمداً في لييج في قتل السيد ]أ س[ 

 ظروف مشددة -26السؤال رقم  

العمد المذكور في السؤال السابق مع سبق  كان الاغتيالهل 

 الاصرار؟

 وقائع رئيسية -27السؤال رقم 

 هل السيد ]ريتشارد تاكسكه[، المتهم الحاضر هنا، مذنب بـ  

 كفاعل أو مشارك بفعل الجريمة،

 سواء بالتنفيذ أو بالإعانة المباشرة على تنفيذ الجرائم -

أو بتقديم أي عمل مساعد على التنفيذ، بحيث أنه بدون تلك  -

 المساعدة لم تكن لت رتكَب تلك الجرائم.

كاب هذه الجرائم عن طريق الهدايا أو بالتحريض المباشر على ارت -

أو الوعود أو التهديدات أو إساءة استعمال السلطة أو القوة أو 

 المكائد أو الحيل،

عن طريق إلقاء الخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة أو  أو -

عن طريق المنشورات أو المطبوعات أو الصور أو الشعارات التي 

تم نشرها أو توزيعها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تعريضها لأنظار 

 الجمهور، التي تحرض مباشرة على ارتكاب الجرائم،
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ق الإصرار، ارتكاب جريمة قتل بمحاولة، إرادياً وبنية القتل مع سب

، والعزم 1991يوليو/تموز  18بحق الشخص ]م. هـ ج[ في لييج في 

على ارتكاب الجريمة والذي تجلى بأفعال خارجية تشكل بداية تنفيذ 

لِّقت أو غاب تأثيرها بفعل ظروف خارجة عن  هذه الجريمة والتي ع 

 سيطرة الفاعلين؟

 

 ظروف مشددة -28السؤال رقم 

كانت محاولة الاغتيال العمد المذكورة في السؤال السابق مع هل 

 سبق الاصرار؟

 الأربعة. الأسئلة"نعم" على هذه  بـ  هيئة المحلفين . أجابت 16

حكمت محكمة الجنايات على  2004يناير/كانون الثاني  7. في 17

 ن عاماً.يالمدعي بعقوبة السجن عشر

عن محكمة الجنايات  ضد قرار الإدانة الصادر نقضاً المدعي  قدَّم. 18

 يناير/كانون الثاني و جميع الأحكام التمهيدية الصادرة عنها. 7في 

 16كمة النقض الطعن بالقرار المؤرخ في ح. رفضت م19

 :. وخلصت إلى أنه2004ونيو/حزيران ي

انتهاكاً لحقوق  لمتأخر لأحد المشتركين في التهمةلا يشكل المثول ا -

بكل حرية نكران سواء التصريحات المدعى عليهم لأنه كان بإمكانهم  دفاع

الاستماع جلسة المقدمة إلى خلال التحقيق الأولي والتي أدلى بها هذا المتهم 

التصريحات التي أدلى بها المتهم  من قبل أولئك الذين تلقوها، سواء تلك

 أمام هيئة المحلفين.

خشية شاهدين لسرية استماع جلسة ب صواباً أمرت محكمة الجنايات  -

ؤثر أن ي جلسة علنية، والتي من شأنهالالتحدث بحرية إذا كان  ألا يستطيعا

 على حسن سير العدالة. سلباً 

لم تنتهك محكمة الجنايات مبدأ احترام حقوق الدفاع وشفهية  -

 -ؤخر المداولات بدون فائدة يمكن أن يباعتبار ذلك  -المناقشات برفضها

لأن هذا  واجهة بين بعض المتهمين والمدانين التونسيينالملم يعرض ف

أن لهم كي قضية المواجهة، الذين سبق حر  م   يستند إلى حيثية أن الرفض

 ؛ينمباشرة مع المتهمال بإمكانهم المواجهةكان مثلوا أمام جلسات الاستماع، 
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من الاتفاقية ولا شفهية المناقشات  6لم تنتهك محكمة الجنايات المادة  -

استماع لبعض عقد جلسة عندما أمرت بمتابعة الإجراءات على أساس أن 

الشهود الغائبين )والذين كانوا ي دعَون بانتظام لحضور المداولات( لم يكن 

هود شمثول بعض الأن كذلك عندما قررت ضرورياً لإظهار الحقيقة، و

المداولات بدون أية فائدة أو أمل "من شأنه أن يطيل من جديد خرين الآ

 من الدقة في النتائج"؛مزيد بالوصول إلى 

افتراض البراءة في المقام الأول موقف القاضي المعين يخص  -

التقارير ما أو محقق  أقوال نلأ، طابع جزائي ياتهام ذ للفصل في

لا يمكن ، ذات أصل إجرامي فاسدة أوخاطئة أو لو كانت والصحفية، حتى 

من  2و  1الفقرات 6لمادة حول انتهاك االحكم الصادر وحدها ل بط  أن ت  

 الاتفاقية؛

بنزاهة في  بالحكملا يمكن الخلوص إلى عدم كفاءة هيئة المحلفين  -

قضية تناولتها الصحافة، نظراً لقلة الخبرة وسرعة التداول، أو غياب 

 ؛مسوغ الحكم

ة اختيار المحلفين وكونهم يبنون تصريحاتهم بالإدانة دون إن طريق -

التشاور مع المحكمة لا يعني أن محكمة الجنايات لم تكن أمام محكمة 

من  1 الفقرة 6معنى المادة بحسب مستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون، 

 ؛قانونياً  انت ه ك قدافتراض براءة المتهم يمكن أن يكون أن الاتفاقية ولا 

في درجتي حق المن الاتفاقية  13ولا المادة  6لا تضمن المادة  -

 ؛تقاضي

 6 لا يوجد ما يلزم هيئة المحلفين بتبرير إجاباتها لا في المادة -

 عهدالب( من  3)الفقرة  14 لا المادةومن الاتفاقية ب(  3و  1)الفقرات 

 من 149الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 

 ؛الاصطلاحيةنصوص هذه المع  بالتوافقالمقروءة الدستور، حتى 

ب من الاتفاقية )استحالة  3الفقرة  6المسوغ المستند إلى المادة  -

التواصل بحرية مع محاميه نتيجة لسجنه عشية افتتاح المداولات( غير 

أمام  صَ ل  من محتويات الملف أن المدعي كان قد خَ  يظهرمقبول لأنه لم 

التسهيلات الضرورية محكمة الجنايات إلى انتهاك الحق في الحصول على 

 .مدافعتهلإعداد 

الدولي الخاص  عهدمن ال 26ن الدستور، والمادة م 11و  10ن المادتا -

تبرير قرار من الاتفاقية لا تفرض  14المادة بالحقوق المدنية والسياسية و
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 محاكم تتألف حصراً لمثول أمام أو االحق في درجتي تقاضي ، ولا الإدانة

و  364، 352، 351 الموادبموجب ، علاوة على ذلكو دائمين.من قضاة 

لا تخلق (، س ي س CICمكرر من قانون الإجراءات الجنائية ) 364

أي نوع من عدم  ينالمتهمو المشبوهينبين سيادة هيئة المحلفين الشعبية 

 من الاتفاقية. 14لمادة لخلافا المساواة التعسفي في المعاملة 

قاطع أو إدانة المتقدمين، بشكل  إليهالذي تستند مسوغ ل. أما بالنسبة ل20

 ذكرت المحكمة العليا:فقد ، مجهول رخب  تصريحات م   إلى، عارض

وحيث أنهم ينتقدون الاعتبار القائم على أن محكمة الجنايات كانت "

بحيث أنها ]محكمة  هية الشخص الذي ط ل ب الاستماع إليتجهل هو

إضافي، الموجهة ضد مسوغ  ،ن الوسائلأن تأمر به، فإالجنايات[ لا يمكنها 

 لا تحمل أية فائدة؛

 في هذا الصدد، تعتبر غير مقبولة؛

غير معروفة المصدر وجود معلومات فإن ، بالنسبة للباقي، هوحيث أن

ل لا يجبر القضاء، تحت طائلة إبطال ضمن الملف الجنائي لمحضر مس جَّ

أو عدم قبول الملاحقات، على السعي للتعرف أو الاستماع للمخبر وفقاً 

مكرر من قانون الإجراءات الجنائية؛ هذه  315مكرر و  189للمواد 

قاضي تحقيق لهذا الغرض تعين حرية الموضوع النصوص تترك لقاضي 

 جلاء الحقيقة؛ إإذا كان ذلك يبدو مفيداً في 

ي ليس بمقدور تقييم وقائعالأحكام اعتبرت، بناءً على وحيث أن 

المداولات طيل ا أن تشأنهأن جلسة الاستماع الملتمسة من ، انتقادهالمحكمة 

 دون أية فائدة أو أمل بالوصول إلى مزيد من الدقة في النتائج؛من 

ل عل ص  يها بشرط وحيث أن الأحكام تشير إلى أن المعلومات التي ح 

عدم الكشف عن الهوية لا تمثل أدلة مجموعة بشكل منتظم ومستقل ضد 

 المتهمين؛ 

 ؛الأساليبفي هذا الصدد، لا يمكن الأخذ بهذه 

د من الاتفاقية )...( لم  3الفقرة  6وحيث أنه، بالنسبة للباقي، فإن المادة 

غير اعتبر أنه من غير الواجب أو من ت نتهَك بمجرد أن قاضي المحكمة 

خب ر المجهول الذي سمحت  الممكن الأمر بعقد جلسة استماع مناقضة للم 

 تسريباته بتوجيه البحث بشكل مفيد؛
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 ".يتهاقانونالأساليب تعاني من نقص في في هذا الصدد، فإن هذه 

 

على  2006الذي أذيع في أوائل عام  برنامج "قضايا الساعة"ضمن . 21

الذين  المتهينبالفرنسية، صرح أحد  الناطق تلفزيون البلجيكي -راديو

تصرف نه المخبر المجهول. وقال أ هوكان بأنه ]س ن[ اتهمهم المدعي 

لحساب أحد المتهمين الآخرين ]د س[ حيث قام بسرد "وسيط"  كـَ كذلك 

مجهول من ال، تم تأكيد هوية الشاهد البرنامج عرضاتهاماته. خلال فترة 

من أشار ]س ن[ إلى أنه تلقى . ائعالعدل الذي كان زمن الوق قبل وزير

يورو( تحت  74368.06)مبلغ ثلاثة ملايين فرنك بلجيكي الدولة البلجيكية 

ملايين فرنك  خمسةتلقى  لـ  ]د س[ فقدأما بالنسبة وساطة".  عمولةعنوان "

 .يورو( 123946.76) بلجيكي

 

 خليان المناسباناالتطبيق الد. القانون وثانياا 

 

 محكمة الجناياتهيئة المحلفين و تشكيلأ. 

 

في  هيئة المحلفين ظهرت، 1789. بعد الثورة الفرنسية عام 22

. 1808وقانون الإجراءات الجنائية للعام  1791الدستور الفرنسي للعام 

وكانت بلجيكا في ذلك الوقت جزءاً من الأراضي الفرنسية. عندما انفصلت 

ولكن استمرت محاكم  المحلفينعن فرنسا وأ لحقت بهولندا، ألغيت هيئة 

لت هيئة المحلفين استقلال بلجيكا، وعندالجنايات في الوجود.  في  س ج 

 تشكيل يتم: "على 98والذي تنص مادته ، 1831 /شباطفبراير 7دستور 

 جميع المسائل الجنائية والجرائم السياسية والصحافة."في  هيئة محلفين

ع أن هذا التشكيل هو المحكووجد الم   لمصداقية أية ادعاءات  شر 

صرار الإهيئة المحلفين بالنسبة له في المقام الأول  تمثل. ديمقراطية

رمز السيادة  والتي هي الشعب،جلها من أناضل  يالتحرية السياسي على ال

 : أولاً 1831 /تموزيوليو 19مرسوم  ]هيئة المحلفين[عبرالشعبية. تأسست 

ثم ( الممارَسة وظيفةال أساس )علىجدارة بحسب المحلفين هيئة  على شكل

)على  نصاب دفع الضرائب المخولة للانتخاباتبحسب  1869عام في 

 21الصادر في قانون تم تعديل ذلك بموجب الأساس الثروة(. 

جميع ل أكثر ديمقراطية وتمثيلا   بحيث أصبح، 1930 /كانون الأولديسمبر

كونة من اثني عشر إنها هيئة المحلفين الشعبية، الم الاجتماعية:الطبقات 

 اليوم. إلى ، كما هو قائممحلفاً 
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 ـتور. الدسـب

 

يتم على أن " 150في مادته  1994شباط فبراير/ 17ينص دستور . 23

في جميع المسائل الجنائية والجرائم السياسية  تشكيل هيئة محلفين

العنصرية أو كراهية الأجانب"  بدافعوالصحافة، باستثناء الجرائم الصحفية 

 (.1999مايو/أيار  7التعديل الذي أجري في )نص ناتج عن 

على أن :"جميع الأحكام يجب أن  149. ينص ]ال دستور[ في مادته 24

 تكون معللة و صادرة خلال جلسات عامة."

 

 . الإجراءات أمام محكمة الجناياتج

 

. الضمانات المشتملة بموجب قانون التحقيق الجنائي )الذي كان نافذاً 1
 (زمن الوقائع

 
تشتمل الإجراءات أمام محكمة الجنايات في بلجيكا على عدد من . 25

 الضمانات، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الدفاع عن المتهمين.

( CICمن قانون الإجراءات الجنائية ) س ي س  241م المادة لز  . ت  26

اتهام تنص على طبيعة الجريمة التي تشكل  إعداد عريضةالنائب العام ب

أساس هذا الاتهام، كذلك جميع الظروف التي قد تؤدي إلى تفاقم أو تخفيف 

( يجب على المدعي العام CICمن ) س ي س  313العقوبة. وفقاً للمادة 

. الدفاع المتهم أو محاميه قراءة عريضةالاتهام ويجب على  عريضةقراءة 

هيئة المحلفين يجب أن  إلى أن الأسئلة التي تطرح على 337 ر المادةيتش

 -التحويلقرار توافق مع يجب أن ت الاتهام )نفسها عريضةعن  منبثقةتكون 

 وتحترم بعض الأشكال، فالأسئلة( (CIC) س ي س من  271 المادة

 محظورة. تكونعلى سبيل المثال المتعلقة بمسائل حقوقية المعقدة أو 

. في نهاية المداولات، ت طرح بعض الأسئلة على هيئة المحلفين وذلك 27

سَة على وجه الدقة  لتحديد الظروف الواقعية للقضية والخصوصيات المؤس 

القدرة على طرح الأسئلة برئيس محكمة الجنايات يتمتع . ميةيجرتاللوقائع ل

لة للوقالظروف  حول جميع على هيئة المحلفين أساس ائع التي شكلت المعدِّ

يشير . المداولاتأثناء نوقشت الظروف طالما أن هذه الاتهام،  عريضة

 وجه اتهام يجب أنكل و لجريمة،المكونة لعناصر إلى الالرئيسي  السؤال

أسئلة منفصلة حول  طرح ويمكن أيضا   كون موضوع سؤال منفصل.ي

 أو عذر. ةمبرر أسبابالأخرى، مثل الظروف المشددة أو وجود العناصر 



 ARRÊT TAXQUET c. BELGIQUE – OPINION SÉPARÉE 13  

الرئيس  إلىطلب ويمكنهم الالأسئلة  حق للنائب العام أو المتهم الاعتراضي

ضافية. في حالة الإالأسئلة من هيئة المحلفين واحد أو أكثر على  يطرحأن 

 حكماً در أن تصمحكمة الجنايات الأسئلة، يجب على هذه  ىلالاعتراض ع

 .معللاً 

، بعد طرح ]محكمة الجنايات[رئيس ال على أنه 341. تنص المادة 28

بنفس المحلفين  تسليم، عليها هيئة المحلفينالأسئلة التي يجب أن تجيب 

وثائق المحاضر المتعلقة بالجريمة وكذلك جميع الاتهام،  الوقت مع عريضة

 لشهود.لمكتوبة والتصاريح ال الدعوى

 يجتمعفين، ، بعد طرح الأسئلة وتسليمها للمحلَّ 342. وفقا للمادة 29

حَلَّف خرج بالقرعة، أو للتداولون في غرفتهم لآخرا . رئيسهم هو أول م 

يقرأ رئيس ، بالتداولة هذا الأخير. قبل البدء موافقمن قبلهم وب المعين ذلك

المكان في  كبيرالتي ستعرض أيضاً بخط ة والتالي المحلفين التعليمات

 في غرفتهم: الأكثر وضوحاً 

 

حَلَّفين على الوسائل التي  بنوا عليها قناعاتهم؛ "لا يحاسب القانون الم 

يعتمدوا عليها بشكل قواعد التي يجب أن عليهم مطلقا  الفرض ولا ي

 يسألواأن  ]القانون[ منهم يطلباكتمال وكفاية الأدلة؛  في خاص

 هو صدق ضميرهم، مال وفقاً ، أن يبحثواتأمل، وو أنفسهم في صمت

ضد المتهم الموجهة الأدلة على عقولهم الذي تركته الانطباع 

يجب أن تعتقدوا صحة : "البتة . القانون لا يقول لهمووسائل دفاعه

ولا يقول لهم من الشهود".  الفعل الذي شهد به هذا العدد أو ذاك

لم  الكافي لأنهعتبروا أن الدليل الفلاني مثبت على النحو لا ت، "كذلك

لك الوثيقة أو عند كذا شاهد أو بناءً على أو تيرد في ذلك المحضر 

كامل  يشملسؤال واحد، والذي لا يطرح عليهم سوى ". كذا إشارة

 ""واجباتهم: "هل لديك قناعة شخصية ؟

 

للمحلفين بالخروج من غرفتهم بعد صياغة  343. تسمح المادة 30

 فقط. حكمهم

على أنه إذا كان القضاة بالإجماع على  352. وأخيرا، تنص المادة 31

، الموضوعقناعة أن هيئة المحلفين، رغم احترام الشكل، قد أخطأت في 

يجب على المحكمة أن تعلن تأجيل الحكم وإحالة القضية إلى الدورة القادمة 

 منهم منأي  على أن لا يكون ، ةجديدمن أجل الخضوع إلى هيئة محلفين 
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لم ووفقا للمعلومات التي قدمتها الحكومة، ومع ذلك، . المحلفين الأوائل

 ثلاث مرات فقط.سوى  الصلاحيةهذه  تستخدم

 

 نقضالاجتهاد القضائي لمحكمة ال .2
 

تداعيات في بلجيكا يناير/كانون الثاني  13. كان لحكم الغرفة في 32

  على المستوى الاجتهادي.

.ف( 09.0547)ب. 2505وفقا  للحكم رقم  نقض. حكمت محكمة ال33

 بما يلي: 2009يونيو/حزيران  10المؤرخ في 

 

 1الفقرة  6دون إذن مسبق، في انتهاك المادة  "بالنسبة للوسيلة المتبعة،

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية: حمايةمن اتفاقية 

 

عن المحكمة  2009يناير/كانون الثاني  13بموجب حكم صادر في 

[، 926/05، رقم ضد بلجيكا تاكسهية لحقوق الإنسان ]في قضية الأوروب

 يوجب من الاتفاقية 1الفقرة  6المادة الحق في محاكمة عادلة بموجب 

إبراز الاعتبارات التي أقنعت هيئة المحلفين محكمة الجنايات على 

سباب الأشير إلى أن تو تهأو تبرئ لمتهماسواء بتجريم  المتخذ قراربال

بشكل إيجابي أو بشكل  على كل سؤالالتي أوردتها  للإجابات الفعلية

 .سلبي

 

القانون  سمو بالمؤول المرتبط حاليا  بهذا الحكم وبسب لأمرا حجيةبسبب 

على القانون والمتعلق بمعاهدة قد صادقت عليها بلجيكا،  الدولي،

 348و  342الداخلي، فإن المحكمة مرغمة على رفض تطبيق المادتين 

القاعدة،  تكرسانن[ طالما أنهما ]المادتامن قانون التحقيق الجنائي 

قرار هيئة  يكونالمدانة من قبل المحكمة الأوروبية اليوم، التي بحسبها 

 . غير معللالمحلفين 

 

مة النظر بها، خاصة عريضة الاتهام، يتبين من الوثائق التي يمكن للمحك

أن المدعي، الملاحق بتهمة القتل كفاعل أو مشترك بالفعل، قدَّم خلال 

تفسيراتٍ فنَّدها أحد الشهود  التحقيق التمهيدي حول الوقائع المنسوبة إليه

مكرر )للمرة  86مكرر و  86الذي ظلت هويته سرية تطبيقاً للمادتين 

 ق الجنائي.الثالثة( من قانون التحقي
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في خلال جلسة الاستماع  الاستنتاجات المقدمة عن طريقطلب المدعي 

علَّلاً الحكم يكون ، أن 2009 /شباطفبراير 18في محكمة الجنايات  م 

 لاعتباره هيئة المحلفين دعت، الأسباب التي في حال إدانتهفهم، حتى يَ 

 .التمييز النظر في شرعيتهمحكمة تستطيع ومن أجل أن  مذنباً 

 

قد ط ر ح على هيئة فأما بالنسبة لتهمة القتل الموجهة ضد المدعي، 

، وسؤال العمدالمحلفين سؤال رئيسي حول تورطه في جرم القتل 

من الأسئلة الفرعية  وسؤالان ،تحريضالشرعي للعذر التكميلي حول 

. الجزائيقانون المن  401المشار إليها في المادة  التوصيفاتحول 

لثاني، ا بالنفي علىعلى السؤال الأول و يجابحلفين بالإهيئة الم تأجاب

 دون إجابة. الأخرىالأسئلة  توترك

 

 ثمانية عشر عاماً  المطعون فيه المدعي بعقوبة السجن لمدةالحكم يدين 

بتهمة القتل، وذلك بناء  على الحكم الذي تضمن فقط إجابتين بنعم ولا 

إلى عدم وجود الحكم يشير حكام القانون. لأ وفقاً  المطروحةالأسئلة  على

بشكل على أساس أن دقة هذه الأسئلة تسمح ما يدعو لتعليل بيان الإدانة 

 الحكم. فيالاقتضاب ملائم بتعويض سمة 

 

 ما يدعوليس هناك  هأنبالقتل و اً مدان فقط على كون المدعي التأكيدلكن 

التي أدت لتلك الخلاصة  الفعليةسباب الأكشف عن لالتماس العذر له لا ي

[ نقضللمحكمة ]محكمة ال، ولا يسمح التي يعترض عليها المدعي

الاتهام شهادة  إلى أساسيت الإدانة تستند بشكل ا إذا كانبالتحقق فيم

على أنواع أخرى من الأدلة قائمة  تكان ما أو إذاالهوية مجهولة ال

 الجنائي. قيقالتح، من قانون 3، الفقرة 341للمادة  وفقاً  يةلإثباتا

 

وفقاً للقانون البلجيكي الذي لا يحاسب المحلفين على الوسائل التي 

من الاتفاقية  6للمادة  ي عتبر مخالفاً توصلوا عبرها لقناعاتهم فإن القرار 

ب  أن الحق في محاكمة عادلة القائل بفسير بحسب الت  تعليل الحكم." ي وج 

 

 . أ صد رت أحكام أخرى في ذات المنحى فيما بعد.34
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 . التعديل التشريعي3
 
الصادر عن الغرفة، تم في تاكسه  في بلجيكا، وحتى قبل حكم .35

الذي يسعى  2008سبتمبر/أيلول  25مجلس الشيوخ تداول مشروع قانون 

خاصة لتمكين رئيس محكمة الجنايات من حضور مداولات هيئة المحلفين 

من قانون التحقيق  350تشير النسخة المقترحة للمادة وبهدف مساعدتهم. 

قرارها بشأن الإدانة باب أسالجنائي إلى أن محكمة الجنايات يجب أن تقدم 

 .الاستنتاجاتلرد على مجبرة باكن ها لم تولكن

بشأن إصلاح محكمة  2009ديسمبر/كانون الأول  21يشير قانون  .36

 11بتاريخ   Moniteur belge مونيتور بلجالجنايات، المنشور في 

يناير/كانون الثاني  21في  نفاذوالذي دخل حيز ال 2010ني يناير/كانون الثا

من الآن ، إلى التزام هذا القضاء بصياغة الأسباب الرئيسية لحكمه. 2010

 ذات الصلة على النحو التالي: فصاعداً ت قرأ مواد قانون التحقيق الجنائي

 

 237المادة 

 

بعد طرح الأسئلة وتسليمها لهيئة المحلفين، يجتمع ]المحلفون[ في "

 غرفتهم للتداول.

 

حَلَّف خرج بالقرعة، أو ذلك المعين من قبلهم  رئيسهم هو أول م 

 وبموافقة هذا الأخير.

 

التي يس المحلفين التعليمات التالية وقبل البدء بالتداول، يقرأ رئ

ستعرض أيضاً بخط كبير في المكان الأكثر وضوحاً في غرفة 

""ينص القانون على أنه لا يمكن إصدار أية عقوبة إلا  المداولات:

على أدلة مقبولة بأن المتهم مذنب دون أي شك معقول بالوقائع  بناءً 

م بها.""  المجرَّ

 

 238المادة 

 

 .حكمهمبعد صياغة  لا يمكن للمحلفين الخروج من غرفتهم إلا
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المداولات لأي سبب كان،  أن يدخل عليهم خلالأحد يجوز لأي لا 

 يجوز له الدخول إلا ولادون الحصول على إذن كتابي من الرئيس. 

على  ردلل، خاصة هيئة المحلفينإذا تم استدعاؤه من قبل رئيس 

نائب رئيس المحكمة(، أو المتهم ) بمرافقة مساعديه، يةقانونأسئلة 

. والكاتبالمدعي العام  وأ، ومستشارهالمدني  الممثل أو ،محاميهو

 .وي شار إلى ذلك الحدث في المحضر

 

")...( 

 334المادة 

 

 "تجتمع المحكمة والمحلفون على الفور في غرفة المداولات.

 

دون الحاجة لتلبية جميع الاستنتاجات الاستفسارات المسجلة، 

 يصيغون الأسباب الرئيسية لقرارهم.

 

رئيس أو رئيسة كل من الرئيس ]محكمة الجنايات[ ويوقع القرار 

 ".المحلفين والكاتب

 

 نائي. نصوص القانون الجد

 

 ذات الصلة كما يلي: نائيمواد القانون الج . ت قرأ37

 

 51المادة 

 

العزم على ارتكاب  يظهراقب عليها القانون عندما محاولة يع كل"

الجريمة بأفعال خارجية تشكل بداية تنفيذ هذه الجريمة أو الجنحة 

لِّقت أو غاب تأثيرها بفعل ظروف خارجة عن إرادة  والتي ع 

 الفاعلين. "

 66المادة 

 

 للجريمة أو الجنحة: مرتكبين"يعاقبون ك

 

 يساعدون على التنفيذ بشكل مباشر؛أو  أولئك الذين ينفذون 
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، بحيث أنه مساعداً على التنفيذ - أياً كان - عملاً  ونقدمأولئك الذين ي

 ائم؛بدون تلك المساعدة لم تكن لت رتكَب تلك الجر

 

ضونالذين  أولئك ارتكاب الجرم أو الجنحة  علىبشكل مباشر  يحرِّ

إساءة استعمال أو الوعود أو التهديدات أو طريق العطايا عن 

 ؛أو المكائد أو الحيلالسلطة 

 

ضون أولئك الذين  عن طريق ارتكاب الجرم  علىبشكل مباشر يحرِّ

عن طريق  ، سواءإلقاء الخطب في الاجتماعات أو الأماكن العامة

المنشورات أو المطبوعات أو الصور أو الشعارات التي تم نشرها 

لأنظار الجمهور،  أو توزيعها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تعريضها

القانون ضد في لاخلال بالعقوبات المنصوص عليها دون ا

المحرضين على هذه الجرائم أو الجنح، حتى ولو يتبع هذه 

 التحريضات أي فعل."

 67 المادة

 

 عاقب كمشتركين في الجريمة أو الجنحة:"ي  

 

 أولئك الذين قَّدموا تعليمات من أجل ارتكابها؛

 

أولئك الذين قدَّموا أسلحة أو معدات أو أية وسيلة أخرى استخدمت 

 في الجريمة أو الجنحة، مع علمهم بأنهم سيستخدمونها؛ 

 

من  3الذين ساعدوا، عدا الحالة المنصوص عليه في الفقرة  أولئك

لمرتكبي الجريمة أو لمرتكب أو أو سهَّلوا ، أو أعانوا 66المادة 

 الجنحة إعدادها أو تنفيذها، مع علمهم بذلك."

 

 393المادة 

 

المرتكب مع نية إعطاء الموت قتلاً. ويعاقب عليه  قتليسمى ال"

 سنة(." )بالسجن من عشرين إلى ثلاثين
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 394المادة 

 

يسمى القتل المرتكب مع سبق الاصرار اغتيالاً. ويعاقب عليه "

 )بالسجن المؤبد(." 

 

المعدِّل لقانون التحقيق  2007. قانون الأول من أبريل/نيسان هـ

 الجنائي الهادف لإعادة افتتاح الإجراءات الجنائية

 

مونيتور )المنشور في  2007. ي مكِّن قانون الأول من أبريل/نيسان 38
 نفاذوالذي دخل حيز ال 2007/أيار مايو 9بتاريخ ( Moniteur belge بلج

 ( المحكومين من طلب إعادة فتح2007في الأول من ديسمبر/كانون الأول 

صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  تهم بعد قرارامحاكم ملف

 لاتفاقية.يشير إلى وجود انتهاك ل

 مكرر من قانون التحقيق الجنائي على: 442. تنص المادة 39

حكم نهائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بواسطة "إذا ثبت 

أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو 

ت، كَ ه  انت   قد"، الأوروبية"الاتفاقية بعد ضافية، فيما الإ هابروتوكولات

الفعل العام الوحيد، التي بالاجراءات، فيما يتعلق  عادة فتحإ يمكن طلب

في القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق  المدعيإلى إدانة  ىأد

 ".إلى نفس الأدلة الإنسان أو إدانة شخص آخر لنفس الجرم واستناداً 

 من نفس القانون على:مكرر )للمرة الثالثة(  442. تنص المادة 40

 

 "يعود الحق في طلب إعادة فتح القضية إلى:

 

دان؛ -1  الم 

 

أو إذا عليه إذا تم فرض الحظر أو  ،متوفيا   الشخص المدانكان إذا  -2

يعيش معه الشخص الذي أو زوجته، فلمعلنة، كان في حالة غياب 

 ؛أخواتته وخوأو إ ذريته،أو ، قانونياً 

 

على طلب  أو بناءً  دون إذنٍ مسبقالعام لدى محكمة النقض،  النائب -3

 ".من وزير العدل
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 مكرر )للمرة الخامسة( من نفس القانون على: 442. تنص المادة 41

 

فيه يخالف مضمون المطعون الطلب أن القرار  "اذا تبين من فحص

خلل نتيجة لخطأ أو  الانتهاك الملحوظ، سواء كان الأوربية لاتفاقيةا

بشأن نتائج الإجراءات المتنازع جدياً  اً شكثمة  أن  خطير لدرجةإجرائي 

بإعادة فتح الدعوى شريطة أن يكون الطرف  التمييزمحكمة  أمرتعليها، 

، لا مكررا ثانيا، البند الثاني 442المدان أو أولئك الذين تشملهم المادة 

الإصلاح  لى لا سبيل إأن و جداً  خطيرةٍ  عواقب سلبيةٍ من  يزالون يعانون

 ".سوى بإعادة الفتح

 

مايو/أيار  24، تاريخ 50049/99. وبعد قرار المحكمة )رقم 42

، أمرت محكمة دا لوز دومينجيز فيرير ضد بلجيكا( في قضية 2007

، بإعادة فتح 2008أبريل/نيسان  9في حكمها المؤرخ في  نقضال

)مجلة  1999يناير/كانون الثاني  6الإجراءات وسحبت حكمها الصادر في 

 (.403، ص. 2008المحاكم، 

 

 . عناصر من القانون المقارنثالثاا 

 

. من البديهي أن أشكال العدالة غير الاحترافية في الدول الأعضاء 43

وعة جدا. ثمة تنوعات بسبب الخصوصيات الثقافية في مجلس أوروبا متن

والتاريخية، وحتى بين الدول التي اختارت هيئة محلفين "تقليدية"، والتي 

تتميز بوجود قضاة احترافيين لا يمكنهم المشاركة في مداولات هيئة 

 المحلفين حول اصدار الحكم.

لا يوجد الدول التي ويمكن تقسيم الدول الأعضاء إلى ثلاث فئات: . 44

من قبل هيئة محلفين أو أي شكل من أشكال القضاء غير  فيها إجراءات

الاحترافي فيما يتعلق بالفصل في المسائل الجنائية؛ أولئك الذين لديهم، في 

من قضاة غير احترافيين يجتمعون مؤلف ال البلدي قضاءالالقضايا الجنائية، 

لنموذج ان اختاروا ؛ وأولئك الذييتداولون جنباً إلى جنب مع القضاةو

 في القضايا الجنائية. هيئة المحلفين :""التقليدي

دولة من الدول الأعضاء  ةعشرأربع . من بين الأمثلة المدروسة، 45

في مجلس أوروبا تجهل وجود هيئة محلفين أو أي شكل آخر من أشكال 

أنها ، أو ل الجنائيةالقضاء غير الاحترافي فيما يتعلق بالفصل في المسائ

البوسنة والهرسك، وأذربيجان، وأرمينيا، وأندورا، وألبانيا،  :. وهيألغتها
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رومانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ ومولدوفا، وليتوانيا، وا، لاتفيوقبرص، و

من القضاة في هذه الدول المحاكم الجنائية  تتألف سان مارينو وتركيا.و

 .حصراً  المحترفين

بلغاريا، وهي ألمانيا،   لبلديالقضاء ا. الدول الأعضاء التي تطبق 46

"جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية وستونيا، وأالدنمارك، وكرواتيا، و

أيسلندا، وإيطاليا، وهنغاريا، وفرنسا، وفنلندا، واليونان، والسابقة"، 

النرويج )في معظم الحالات(، والجبل الأسود، وموناكو، وليختنشتاين، و

سلوفينيا، وسلوفاكيا، وصربيا، وجمهورية التشيك، والبرتغال، وبولندا، و

هيئة  أن يوجد إلى جانبيمكن  والذي القضاء البلدي،السويد وأوكرانيا. و

من جهة، وهيئة المحلفين،  محترفينقضاة بوجود ، يتميز ةالتقليدي المحلفين

ية، في القانون الوقائع والقضاياجميع  معاً في يحكمونأخرى،  جهةمن 

 .على السواء الحكمتحديد  وهام أتوجيه الات

ظام هيئة ن التي اختارت. الدول العشر الأعضاء في مجلس أوروبا 47

وبلجيكا واسبانيا وروسيا وجورجيا وايرلندا النمسا  :هي المحلفين التقليدي

خطيرة(، والمملكة حال الاستئناف في القضايا الالنرويج )في وومالطا، 

سويسرا )منطقة واسكتلندا وايرلندا الشمالية( والمتحدة )انكلترا وويلز 

 .2011كانون الثاني  الأول من يناير/حتى جنيف( 

 تنطويفي شكلها التقليدي، في حال وجود هيئة محلفين . 48

مع واحد أو أكثر  ونعدد معين من المحلفين يجلسعلى تشكيل الإجراءات 

بلد لل لجلوس تبعاً ل المدعوين عدد المحلفينيختلف محترفين. القضاة المن 

. في أيضا  تبعاً للبلد المحترفين ويختلف عدد القضاةوالغرض من المحاكمة. 

ترأس يرلندا واسبانيا وروسيا وسويسرا، يمالطا والمملكة المتحدة وا

النمسا وبلجيكا والنرويج،  أما في واحد. المحكمة وهيئة المحلفين قاضٍ 

يحق للقضاة لا ومحلفين. محترفين وهيئة تتألف المحكمة من ثلاثة قضاة ف

 يعتبر حيث للفصل بالحكمفي مداولات هيئة المحلفين  المشاركة المحترفين

 .لهيئة المحلفين اً حصرياختصاصاً ذلك 

. في بعض البلدان، يتم إعطاء المحلفين قائمة مكتوبة من الأسئلة 49

ع دول تمارس ذلك المحددة قبل أن الانعزال للتداول بشأن وقائع القضية. سب

 روسيا وسويسرا.والنرويج، و، إيرلنداو، إسبانياوبلجيكا، ووهي النمسا، 

القضية وإنجلترا وويلز،  إيرلندايلخص القاضي، في كل من . 50

ويلفت انتباهها إلى الأدلة.  جمع بعد انتهاءوذلك  لهيئة المحلفينلتقديمها 

عو االأدلة المقدمة له  هاإعطاؤ هيمكنوبذلك  .إليها الشهادات التي است م 

ببعض يما يتعلق المنحى الذي من الملائم الركون إليه فتوجيهات بشأن 
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مؤشرات  أيضاً  لها ]هيئة المحلفين[ يقدميمكن أن و. النصوصدلة أو الأ

 يحدد لها أيضاً ، وتحت هذا العنوان لقانون المعمول به.حول ا وشروحات

 ت تبَعتي لا المنطقية الخطواتها عليجريمة ويعرض للالعناصر المكونة 

 .إلى الوقائع المثبتة من قبل هيئة المحلفين ندمستحكم لتوصل إلى ل

في النرويج، يقدم القاضي تعليمات إلى المحلفين في جميع الأسئلة . 51

القانونية المطروحة ويفسر القواعد التي يجب أن تتبع عند تداولهم للوصول 

لفت ي ة الدعوى، يلخص الأدلة لهيئة المحلفين أوإلى الحكم. كما أنه، في نهاي

 انتباهها إلى تلك التي تعتبر مهمة.

في النمسا، يبني المحلفون حكمهم على أساس استبيان مفصل . 52

وحيث تصاغ الأسئلة بطريقة  ،يحتوي على العناصر الرئيسية للاتهامات

 تكون فيها الإجابة بـ  "نعم" أو "لا" .

. من حيث المبدأ، يتداول المحلفون في غرفة المجلس، من دون 53

وجود القاضي )أو القضاة( الذي يرأس المحكمة. مبدأ سرية مداولات هيئة 

 بشكل جيد في العديد من البلدان. عتمدمهو مبدأ المحلفين 

. في بلجيكا، يجوز دعوة قاض محترف للحضور في غرفة 54

احات حول أمور محددة، دون أن يكون أن المداولات ليقدم للمحلفين ايض

يكون له حق التعبير أو التصويت على قرار الإدانة. في النرويج، يجوز 

هيئة  وجدت، ولكن إذا الذي يرأس ]الهيئة[لهيئة المحلفين دعوة القاضي 

حول الأسئلة التي حاجة للحصول على معلومات إضافية نفسها بالمحلفين 

ات بادئ القانونية المعمول بها أو الإجراءالم يجب الإجابة عليها، أو

 الأسئلةهذه  تثاربحيث  الاستماع قاعة، يجب أن تعود إلى الواجب اتباعها

 ف.اطرالأ بحضور جميع

هيئة رئيس المحكمة في مداولات يشارك جنيف،  إقليم. في 55

مسألة  في، لكنه لا يستطيع التعبير عن رأيه خبراته المحلفين بغية تقديم

القرارات المتخذة  كي يحرر أيضاً ]عدلي[ . يحضر كاتب الإدانةقرار 

 .والحجج التي استندت لها

القاعدة العامة.  التقليدية هو. يبدو أن عدم تعليل أحكام هيئة المحلفين 56

 جنيف(. إقليمسبانيا وسويسرا )إجميع البلدان ما عدا  ذلك علىوينطبق 

يشير . متمايزة أقسامى خمسة في إسبانيا إلالصادرة . تنقسم الأحكام 57

لى الوقائع ويشير القسم الثاني إ إلى الوقائع التي تعتبر مثبتة،لقسم الأول ا

هيئة المحلفين حول بيان  القسم الثالث علىيحتوي و، التي تعتبر غير مثبتة

بحيث  بشكل مختصر الحكم يتضمن دوافع، والرابع تهئبرتأو  المتهم إدانة

التي دعت والأسباب  إليها ذلك الحكمستند اعناصر الأدلة التي تعرض 
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 على . يحتوي الجزء الخامسغير مثبتةأو  مثبتةك تلأو الواقعة  هر هذاعتبلا

مع تجنب أي إشارة قد  أثناء المداولات في تحدثعن الحوادث التي بيان 

 سرية المداولات. تسبب انتهاك

، ترى أنه يكفي هيئة 1991سلطات إقليم جنيف، حتى عام  . كانت58

المحلفين أن تجيب بـ  نعم أو بـ  لا على الأسئلة المحددة التي طرحت عليها 

 17المؤرخ في  هافي قرارالحكم. ومع ذلك، لتلبية مطلب تعليل 

رأت المحكمة الاتحادية أن هذه الإجابات غير  1991ديسمبر/كانون الأول 

في المستقبل.  مأحكامه تعليل على المحلفين في هذا الإقليمت ، وفرضكافية

من قانون الإجراءات  308و  298 المواد، تم تعديل 1992في عام 

خياراتها كلما  طلب من هيئة المحلفين تعليلبحيث ي  جنيف في  الجزائية

من قانون  327 المادةتفرض . هاذلك ضروريا لفهم حكمها أو قرار رأت

دت إلى الحوافز التي ألإشارة إلى "على هيئة المحلفين ا ئيةانالجالإجراءات 

وقرار هيئة المحلفين لحكم والحوافز القانونية  استبعادهاأو  الأدلةلك قبول ت

 ".الإجراء الصادرالحكم أو ب المتعلقالمحكمة وهيئة المحلفين 

هيئة أحكام تعتبر ، ةالتقليديهيئة المحلفين . في الدول التي اختارت 59

سبانيا والمملكة إيرلندا ومالطا وإفي جورجيا و للاستئناف كما المحلفين قابلة

النرويج و بلجيكاوفي النمسا، للاستئناف كما المتحدة والسويد، وغير قابلة 

إقليم جنيف(. في النمسا، يمكن للمدانين الطعن في وروسيا وسويسرا )

فسخ أمام لى لرفع دعو الحكم فقط أمام محكمة الاستئناف؛ كما يمكنهم

 المحكمة العليا.

/كانون ديسمبر 21قانون عدَّل وقائع القضية، ومنذ . في بلجيكا، 60

 2010 /كانون الثانييناير 21 في نفاذدخل حيز الوالذي ، 2009 الأول

بالنص على  جناياتالمحكمة الإجراءات أمام أعلاه(،  36)انظر الفقرة 

هيئة الصادر عن حكم لالرئيسية لصياغة الأسباب إلزام هذا القضاء ب

 .وذلك من أجل تفسير معناهالمحلفين، 

 

 ونفـي القانــ

 

 ع أمام الغرفة الكبرىموضوع النزا. حول أولا 

 

ع . تناول المدعي في ملاحظاته أمام الغرفة الكبرى، جمي61

أعلنت في حكمها  الغرفة أمام المحكمة. إلا أن تها شكواهالشكاوى التي أثار

عدم وجود بشأن قبول الشكاوى  2009يناير/كانون الثاني  13الصادر في 
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حول عدم ( و1 الفقرة 6)المادة  الجناياتلحكم الصادر عن محكمة ل تعليل

شكاوى عدم قبول د(، و 3 الفقرة§ 6لشاهد المجهول )المادة ل الاستماع

أعلنت التي لشكاوى اسوى في  لن تنظرالكبرى  الغرفة وهكذا فإنأخرى. 

هي الكبرى  المرفوعة أمام الغرفة"القضية"  لأنمقبولة من قبل الغرفة، 

إضافة غرفة )انظر، لا طرفمن  ةمقبول تي أ علنتال شكوىليست سوى ال

، 25702/94 رقم[، ج س] ضد فنلندا ]ت[ و]ك[ ، إلى قضايا أخرى

المجلد -2001المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،141-140 الفقرات

 السابع(.

 

 من التفاقية 1الفقرة  6. حول النتهاك المزعوم للمادة ثانياا 

 

ل بحقه في محاكمة عادلة بسبب كون حكم 62 . يزعم المدعي أن قد أ خ 

الإدانة الصادر عن محكمة الجنايات قد استند إلى حكم غير معلل، والذي لا 

 ،1الفقرة  6لمادة زعم انتهاك ايمكن الطعن فيه أمام هيئة قضائية تامة. وي

 حيث ينص الجزء ذي الصلة على ما يلي:

 

 خلال وعلنية عادلة بطريقة قضيته عرض في الحق "لكل شخص

 للفصل سواء للقانون، وفقا ت نشأ ونزيهة مستقلة  محكمة معقولة أمام مدة

 للفصل أو المدني، الطابع ذات والتزاماته الخاصة بحقوقه النزاعات في

 يوجه إليه." جنائي اتهام كل صحة في

 

 الحكم الصادر عن الغرفةأ. 

 

 /كانون الثانييناير 13. توصلت الغرفة في حكمها الصادر في 63

 الفقرة 6للحق في محاكمة عادلة بموجب المادة  انتهاكاً ثمة  إلى أن 2009

 لاهيئة المحلفين  المطرحة علىسئلة الأمن الاتفاقية. ورأت أن صياغة  1

التي من أجلها أجابت ]هيئة المحلفين[ بالإيجاب على  الدوافع بمعرفة تسمح

في الأفعال له نفى أي تورط شخصي أن المدعي قد منهما، في حين كل 

 مصاغةأسئلة اعتقادها بأن أجوبة مقتضبة على  المزعومة. وأعربت عن

 قليلةو تعسفيةٍ بعدالةٍ  انطباعاً  المدعييمكن أن يعطى  ومبهم عام بشكل

التي من أجلها أعلنت سباب الرئيسية بسبب غياب ملخص للأ ة.يشفافلا

على فهم  قادراً الأخير ، لم يكن عن قناعتها بإدانة المدعيمحكمة الجنايات 

بصفة أشارت الغرفة إلى أنه، قرار المحكمة. و -قبول على وبالتالي  -
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ما أساس  لا تحكم على أساس الملف ولكن علىكون هيئة المحلفين  عامة،

ه في جلسة الاستماع، كان من الضروري، من أجل شرح الحكم ليس تسمع

التي عتبارات الاتسليط الضوء على للمتهم ولكن أيضا للرأي العام،  فقط

الفعلية سباب الألمتهم والإشارة إلى هيئة المحلفين بإدانة أو براءة ا تأقنع

 .من الأسئلة على كل سؤال أو إيجاباً  سلباً  التي دعت للرد

 

 الأطراف ب. فرضيات
 

 المدعي. 1
 

غير  لإدانةبا. شدَّد المدعي على أن قرار الإدانة كان يستند إلى حكم 64

معلل وبالتالي لا يمكن أن يخضع للاستئناف. وأضاف أنه في قضية معقدة 

الاثني عشر ه من الصعب على فإن قضائيا   وأقائع من حيث الوللغاية سواء 

 مناسبة تقييم، بكل شرعية، حقيقة ةمؤهلات قانوني ليس لديهمالذين  محلَّفاً 

تحقيق قانوني أي منع إمكانية يدانة مبرر الإ غيابن . إالتهمة الموجهة إليه

 كونها. تناعقهيئة المحلفين في إرساء ها تستخدمالأسباب التي مناسب ل

مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن أي حكم  364المادة 

لا الملحقة  العقوبةالأسباب التي أدت إلى تحديد  يشير إلىن إدانة يجب أ

 من الاتفاقية. 6بموجب المادة  التعليل المفروضيكفي لتلبية واجب 

ديسمبر/كانون  9) إسبانيارويز توريخا ضد بالرجوع إلى القضايا . 65

))ديسمبر/كانون  فرنسا وبابون ضد( A-303رقم  Aسلسلة  1994الأول 

 2001، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 54210/00الأول(، رقم 

مية التعليل في الاجتهاد المجلد السابع(، يشير المدعي إلى وجود الزا

. ومع ذلك، لآراءى لو أن الأخيرة ألبسته بعض اللمحكمة، حت القضائي

موريس بابون، لـ   العائدةلك قضيته بتلا يمكن مقارنة  هيعتبر ]المدعي[ أن

صادرة ال إجابة 768 خلال الـ مناستخلاص منها تعليل حقيقي حيث يمكن 

الدقيقة التي جعلت حددت هذه الاجابات الأسباب  فقد. عن هيئة المحلفين

والحاق الشخص المعني،  دانةإإلى تخلص الفرنسية محكمة الجنايات 

أطار في المطروحة ة ، ، فإن الأسئلالقضيةفي هذه بالمقابل، . العقوبة به

جوهر القضية؛ عدد قليل ل التعرضبأي حال من الأحوال ها ن يمكلا الدعوى

ركزت فقط على  فقد -تخص المدعياثنين وثلاثين من أصل أربعة  - جداً 

 جواباً لم تتلق سوى مسألة ما إذا كان مذنبا بالقتل أو الشروع في القتل، و

 اصيل.من التف اعطاء مزيدإدون  " نعم " اً بسيط
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. وفقا للمدعي، ثلاث حجج من المنطق القانوني تدفع لصالح الالتزام 66

من  1الفقرة  6ن على المادة تابتبرير قرارات محاكم الجنايات. تستند الأولي

 القرارات القضائية هو الاجتهاد القضائي أن تعليليعترف ، أولاً الاتفاقية. 

مستوى الغير المنطقي أن يكون  جزء من ضمانات المحاكمة العادلة. من

لإجراءات التي تؤدي إلى عقوبات حيث افي هذا المجال أقل حدة  مطلوبال

تستند تكرس بقوة الطابع العام للعدالة.  1 الفقرة 6، المادة جزائية أشد. ثانياً 

ة الثالثة  جَّ في أن عترف بحق كل متهم ، التي تأ 3 رةقالف 6المادة  إلىالح 

القضية وطبيعة التهم الموجهة إليه. ويعتبر  علىبالتفصيل  يكون مطلعاً 

تدفع مسألة  إلى سبب الإدانة. أن هذا الحق يجب أن يمتد أيضاً  المدعي

الخطأ القضائي أيضاً لصالح التعليل. إن إلزام القضاء بتعليل قرار ما يجبره 

تي. على التعبير بمنطق متماسك وعقلاني بعيداً عن أي اعتبار عاطفي أو ذا

النقض،  وأالاستئناف محاكم عن طريق  بالتحقق وأخيراً، فإن التعليل يسمح

 .غير معلل الإدانة قرار الأثر عندما يكونوالتي لن يكون لها نفس 

 

 ة. الحكوم2
 

النظم القانونية الأوروبية تتسم  على أن  . شددت الحكومة منذ البداية67

، دول أخرى بالعدالة الشعبيةف بالتنوع الكبير: بعضها لا أو لم يعد يعتر

تعترف بها ولكن نمط عملها وخاصة الدور الذي تلعبه هيئة المحلفين 

ريقة عملها تختلف من دولة إلى أخرى. من جهة أخرى، فإن طوكذلك 

 فليس لها ]المحكمة الأوربية. ةأو رابع ةثالثسلطة قضائية المحكمة ليست 

القضائية توحد النظم ولا أن مجرد  بشكلحكم [ أن تلحقوق الإنسان

تفي بمتطلبات المعمول بها جراءات الإلتحقق ما إذا كانت المختلفة، ولكن ا

 من الاتفاقية. 6المادة 

شرعية محاكم الجنايات. إنشاء هيئة المحلفين ضمن ي. في بلجيكا، 68

يتسمون أنفسهم هم بالتالي ، ون الشعب التي ينتمون إليهوالمحلفي مَثِّل 

الضمانة الأولى ضد العدالة  هوهيئة المحلفين تشكيل ن . إدستوريةشرعية ب

 التعسفية.

في موضوع الصادر تعليل واضح لا يعني أن الحكم  عدم وجود. إن 69

وإعادة  متابعتهالمعنيين لتسلسلٍ منطقيٍ ب وسع  الأشخاص ليس نتيجة  الاتهام

]المحكمة الأوربية  لمحكمةأبداً ل لم يسبق. وعلاوة على ذلك، عليه البناء

من الاتفاقية  6لمادة بالنسبة لمشكلة  ثمةأن أن اعتبرت  لحقوق الإنسان[

أن بالتأكيد  كان يمكنهاالجنايات. محاكم لقرارات وافع عدم وجود الدلمجرد 
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 2تاريخ  50372/99)رقم  بلجيكا ضد ييغوكتي قضية، في تعتبر

متعلقة بالظروف  فرديةأنه كان يجب طرح أسئلة (، 2005 /حزيرانيونيو

التعليل في الأحكام ولا غياب  القضاء اعمل هذ لتنتقد المشددة لكنها لم تكن

 الجنايات في القانون البلجيكي. الصادرة عن هيئات محلفي

. تضمن الاجراءات المعمول بها أمام الجنايات في بلجيكا لكل متهم 70

، وأن يستطيع تهاونظامي الأدلة الحصول على حكم معلل حول شرعية

على  ،قاطعة، وإذا لزم الأمر التي كانت دلةاء على الأفتكالا حتىالاطلاع 

الحكم. في هذه  إعدادهيئة المحلفين خلال ية التي تبنتها دفاعالبنود ال

مناقشات من قبل رئيس الالأسئلة التي تم صياغتها بعد  كانت، القضية

لتكون بما فيه الكفاية  ةً دقيق حول إدانة المدعي لييجفي محكمة الجنايات 

كان بوسعه وقد كان بحوزة المدعي عريضة الاتهام . للحكم اً سليم أساساً 

أيضاً حضور المداولات المطولة التي تم خلالها مناقشة الأدلة. هذا يعني أن 

إن إصدار هيئة المحلفين . زعمه عدم معرفته دوافع إدانته ليس إلا عبثاً 

 لاتفاقية.ل يمثل انتهاكاً الشخصية لا  اهعلى أساس قناعتلأحكامها فقط 

 

 ن الآخرينول. المتدخِّ 3
 

 ( الحكومة البريطانيةأ

 

الاجتهاد القضائي للمحكمة، من  ي ستقرأووفقا للحكومة البريطانية، . 71

/كانون ))ديسمبر الدنمارك ضدساريك قضية  القرار فيمن  لا سيما

يمكن اعتبار  أنه لا(، 1999 /شباطفبراير 2، 31913/96 رقم(، الأول

مطلق ليس ثمة من إلزام للاتفاقية.  ةمخالف اتمحكمة الجنايالدعوى في 

 مرنلإعطاء الأسباب في أي قرار قضائي، كما أن نهج المحكمة  للقضاء

هيئة  أمامخذ بعين الاعتبار خصوصيات نظام المحاكمة تأبما فيه الكفاية ل

 محلفين.

 حق المتهم في محاكمة عادلةخضع بالتأكيد، لا يجوز مطلقاً أن ي. 72

لقوانين تبعاً لأن يتحقق بطرق مختلفة لهذا المطلب ، ولكن يمكن للمساومة

ح درجة من حرية منَ الجنائية للدول المتعاقدة. هذه الأخيرة يجب أن ت  

التصرف في كيفية تنظيم الإجراءات القضائية لضمان الحق في محاكمة 

هيئة المحلفين والإجابات على تطرح الأسئلة التي يجب أن تخضع عادلة. 

 الإجراءاتعزل ولكن كجزء من بشكل منتقييم ليس ال هذه الأسئلة إلىعلى 
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الطرق الاعتراضية الأخرى وبرمتها، مع مراعاة الضمانات الإجرائية 

 الممكنة.

. يتعلق الأمر خاصة بمعرفة فيما إذا كان المتهم، في ضوء 73

، قد أ بلغ بالاتهام الموجهة إليه، وجوهر الجريمة التي الإجراءات بأكملها

 يفترض أنه ارتكبها وأساس إدانته.

. تشدد الحكومة البريطانية إلى أنه في النظام البريطاني للمحاكمة 74

هيئة محلفين، يلخص القاضي، بعد جمع الأدلة، القضية للمحلفين  أمام

ادات المسموعة. وبذلك يستطيع ويلفت انتباههم إلى الأدلة المقدمة لهم والشه

بل والحذر الواجب توخيه فيما  أن يعطيهم توجيهات بشأن مسار العمل،

معلومات وإيضاحات بشأن القانون ق ببعض منها. كما أنه يوفر لهم يتعل

هذا العنوان، يحدد لهم أيضاً العناصر المكونة للجريمة  وتحت. المعمول به

ويعرض عليهم الخطوات المنطقية التي ت تبَع للتوصل إلى حكم مستند إلى 

 ميتقدالادعاء والدفاع تستطيع جهة . الوقائع المثبتة من قبل هيئة المحلفين

 .الذي ينبغي أن تتوصل إليه هيئة المحلفين بحسبهم الحكم حولتعليقات 

. اذا كانت تحتاج الى مزيد من سري. تتداول هيئة المحلفين بشكل 75

للقاضي مذكرة  ات بشأن نقطة ما، تستطيع أن توجهالشروحات أو التوضيح

تتضمن السؤال أو الأسئلة التي تود طرحها. ويبين القاضي ]المذكرة[ إلى 

ممثلي الادعاء والدفاع في غياب هيئة المحلفين ويدعوهم إلى تقديم 

 عدم تقديم وحظاتهم على الاجابة التي سيقدمها، القاضي حر في تقديم أملا

 جلسة علنية.المعلومات الإضافية المطلوبة لهيئة المحلفين في 

 

 اليرلندية( الحكومة ب

 

، يعتبر نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين، الايرلنديةللحكومة  . وفقاً 76

النظام ، هو الجزائية في الدولةعتبر حجر الزاوية في نظام العدالة الذي ي

، ولكن أيضا من المتهمين فقط جانبإيرلندا، ليس من  المجمع عليه في

من أن أحد اشتكى  لم يسبق أبداً أنجانب المدافعين عن حقوق الإنسان. 

النظام يفتقر إلى الشفافية، أو أن ينتهك أو من شأنه أن يحول دون حقوق 

وهو متعلق به جداً، لا ، الايرلنديالشعب  ثقة فيالهذا النظام يبث المتهم. 

 .سيما لأسباب تاريخية

تشكل  الايرلنديالقانون  ه فيإلى أن الايرلنديةتشير الحكومة . 77

الذي تصدره ار الحكم إطهيئة المحلفين لالقاضي  التي يقدمهاتعليمات ال

في جميع القضايا القانونية تعليمات لمحلفين لالقاضي يقدم . الأخيرة
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للوصول إلى  حين تداولاتهمبع تَّ ويفسر القواعد التي يجب أن ت  المطروحة 

لفت ]القاضي[ الأدلة لهيئة المحلفين أو يالحكم. في نهاية المحاكمة، يلخص 

الأدلة هيئة المحلفين إلى أن  ويرشد. تلك ذات الأهمية منهاإلى  اانتباهه

ظرفية أو الطبيعة رشدها إلى الي، وبشكل كاف إدانة المتهميجب أن تثبت 

محامي ل يجوز الذي أنتجته تلك الأدلة.نطاق إلى الو لكل دليلمباشرة ال

التي أعطاها لهيئة المحلفين، تعليمات التوضيح المتهم أن يطلب من القاضي 

. إذا غامضةكفاية أو  غير وة أغير مناسب ايراه خرى،إذا كان بطريقة أو بأ

ما،  توضيح نقطةإلى أو  افيةإض تفسيراتهيئة المحلفين إلى  تاحتاج

 .ةالمناسب اتالقاضي الذي يتخذ الإجراءإلى  تستطيع أن تطلب

الحكومة الايرلندية كيف يمكن الآن اعتبار نظام المحاكمة تتساءل . 78

حكام المادة بكثير، بأنه مخالف لأتفاقية الاعدة قرون، وقبل منذ  المعمول به

محاكمة الكافي تبار عبالاخذ ألم تفي قرارها عتبر أن الغرفة ت. و1 الفقرة 6

كان على وجود ضمانات في بلجيكا ودول أخرى. لا الجنايات ككل و

بحسب الحكومة التحقق فيما اذا كان ]المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان[ 

يمكن أن يسهم في الأدلة  استنباطأو  الإجرائيةقواعد على ال اجراء تعديلات

 25) المملكة المتحدة ضد غريغوريقضية  فيلقرار. افهم تسهيل 

(، المجلد الأول 1997 الأحكام والقرارات سجل 1997 /شباطفبراير

ميزة  كانت تشكلاعترفت المحكمة أن سرية مداولات هيئة المحلفين 

وعملت على تعزيز  الإنجليزيحاسمة ومشروعة في القانون الإجرائي 

، وضمان هيئة المحلفينآلت إلى  الوقائع التي فيم النهائي كَ دور الحَ 

 .إليهممداولات مفتوحة وصريحة بين المحلفين على أساس الأدلة المقدمة 

أن سرية مداولات هيئة المحلفين مرتبط  الايرلندية. وتؤكد الحكومة 79

الأحكام. فرض الإشارة إلى دوافع  لىتباطاً وثيقاً مع غياب التعليل عار

طبيعة وجوهر النظام الجنائي كما هو موجود  يغيرقرارات هيئات المحلفين 

 .إيرلندافي 

 

 ( الحكومة الفرنسيةج

 

، ولم يعرف وطنيفرنسية، لا يعرف القانون البحسب الحكومة ال .80

منذ إنشاء المؤسسات القضائية الجنائية بما في ذلك هيئات المحلفين 

جراء الشعبية، ما يسمى دوافع القرارات الجنائية. ترتكز خصوصيات الإ

استمرارية المداولات والجنائي على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: الشفهية، 

مشاركة  منمباشرة  تستقىوالقناعة الشخصية. هذه الميزات، والتي 
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، بموجب القانون الفرنسي، مناقضة، ستظل القضاء عمليةالمواطنين في 

مبدأ غياب الدافع موجود  الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات.لذكر دوافع 

ائية، حيث نمن قانون الإجراءات الج 353مادة بشكل لا لبس فيه بموجب ال

حت فيه كما يليتم ربطه بمبدأ القناعة الشخصية  ضِّ المعايير  ليست: التي و 

 ها، ولكنهيئة المحلفين ات علىقرارالتملي  القانونية هي التي ولا القواعد

"ضمير"ـهم  وفقاً لـ   التي شاركوا فيهالمتناقضة مراجعتهم لبنود المداولات ا

المقبول الوحيد  "الدافع" الفرنسية، نقضاللمحكمة بالنسبة . "منطق"ـهم ولـ  

المطروحة لردود على الأسئلة شرعياً في حكم جنائي هو الذي يتكون من ا

مبدأ من  تخفيفللكلمات الوحيدة "نعم" أو "لا". وقد قدمت مقترحات وبال

 .يتابع ذلك أبداً  لمع الفرنسي ، إلا أن المشرِّ الدافع عدم وجود

داخل مجلس أوروبا إن اختيار واحد أو أكثر من البلدان الموجودة . 81

الفقه خروج عن الحجة لتبرير  يشكللن المحلفين قرارات وافع دلتعليل 

يحول . القضيةللاتفاقية في هذه  اً انتهاك أن ثمة واستنباطللمحكمة  القضائي

محترفين باستدعاء قضاة غير النظم القانونية فيما يتعلق  فيالتنوع الشديد 

 حول مسألة كتعليلتقييم عام تقديم للمشاركة في محاكمة جرائم معينة دون 

ثمة إجماعاً على هذا  لا يعني أنما في بلد تعديل  تبنيمجرد إن القرارات. 

قد ما ل الذي اعتمده نظام في هذا البلد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الح التعديل

 أخر.قابلاً للتطبيق في نظام لا تكون بالضرورة 

القانون تناسق توحيد ليشمل د اختصاصها ينبغي للمحكمة أن تمد. لا 82

الداخلي للدول الأطراف، تحت طائلة تقويض النظم القانونية وانتهاك سلطة 

خطر دول الأعضاء. الالعادية في العبة الديمقراطية لالأحكامها كما هي 

تشويه سمعة الأحكام الصادرة عن القضائي ليس تحولات الفقه الكبير من 

. والأمر متروك ذاتها ولكن أيضا فكرة حقوق الإنسانفحسب المحكمة 

التغييرات في التشريعات الوطنية يتوافق مع  للتحقق من أنللمحكمة 

 الأمركبير ب ساسوبإحبمنتهى الحذر  يجب أن يكون ذلكالاتفاقية، ولكن 

أنظمة عبة الديمقراطية من أجل تغيير لبال هلمحكمة استبداليجب على االتي 

على  التصديقخاصة بعد ب، وتهاثقافوالدول راسخة في تاريخ قانونية 

إن التحول القضائي الذي قام به  الأنظمة مع أحكام الاتفاقية. مطابقة تلك

، فقط العادي ليس للمحاكم البلجيكيةالعمل  أربك آليةللمحكمة  القسم الثاني

الوصول إلى  خطر لا ينبغي استبعاد. أيضا لمحاكم الفرنسيةلولكن 

 االاضطرار إلى إعادة الإجراءات الجنائية الجارية حاليا مع ما يترتب عليه

 من عقبات تنظيمية وانسانية بشكل خاص. 
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 كــمةتقييم المحـ ( ج

 

 ـامة. مبــادئ ع1
 

المحكمة إلى أن العديد من الدول الأعضاء في مجلس  أشارت .83

أوروبا تعرف مؤسسة هيئة المحلفين الشعبية، التي تنطلق في الرغبة 

خاصة فيما يتعلق بالمشروعة في إشراك المواطنين في إقامة العدالة، و

اليد والثقافة التاريخ والتقوبحسب لدول، ل تبعا   بالجرائم الأكثر خطورة.

فيما العديد من الأشكال التي تختلف  تأخذ هيئة المخلفين، منها القانونية لكل

وطريقة تعيين المحلفين، فضلا عن وجود أو  المؤهلات من ديعدفي ال بينها

أعلاه(.  60-43)انظر الفقرات  هاضد قرارات للاستئنافعدم وجود سبل 

النظم  فيتنوع عن ال نماذج أخرىمن بين  اواحد اليس إلا نموذجهذا 

. في هاتوحيدمة في أوروبا، فإنه ليس من اختصاص المحكمة القانونية القائ

يدخل من حيث  ائي أو ذاك لانالجام دولة ما لهذا النظاختيار إن الواقع، 

طالما أن النظام المحكمة،  الذي تمارسهالإشراف الأوروبي دائرة في المبدأ 

]الغرفة  فرنساضد  عاشورتعارض مع مبادئ الاتفاقية )المختار لا ي

حقوق الأوروبية لمحكمة ال، 51 الفقرة، 01/  67335، أي الكبرى[

إنه في الحالات الناجمة وعلاوة على ذلك، ف (.المجلد الرابع 2006الإنسان 

 ليس من مهمة المحكمة النظر في التشريع المتنازع عليها ةفردي شكوىعن 

 علىينبغي أن تقتصر قدر الإمكان،  بل على العكس من ذلكبشكل مجرد. 

 .نالقضايا المعروضة عليها )انظر، ضمن أشياء أخرى كثيرة، معالجة 
المحكمة ، 56 الفقرة، 24952/94 رقم، ]الغرفة الكبرى[ ضد إيطاليا .س

 .(المجلد العاشر 2002الأوروبية لحقوق الإنسان 

. وبالتالي ليس الموضوع هنا التشكيك في منظومة هيئة المحلفين. 84

خاصة من  وسائلفي الواقع تتمتع الدول المتعاقدة بحرية كبيرة في اختيار 

. إن مهمة المحكمة 6تلبية متطلبات المادة من النظم القضائية  أجل تمكين

مع  توافقةإلى نتائج ممعين،  نزاعالطريق المتبعة في أدت هي تحديد ما إذا 

أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مراعاة الظروف الخاصة للقضية وطبيعتها 

المتخذة  اتالإجراء ت. باختصار، يجب أن تنظر فيما إذا كانتعقيداتهاو

 /كانون الأولديسمبر 16، ضد المملكة المتحدة  إدواردة )دالعبال تتسمككل، 

، ضد المملكة المتحدة ستانفورد ؛ب-247، السلسلة أ رقم 34 الفقرة، 1992

 (.أ-282 رقم، السلسلة أ 24. § 1994فبراير عام  23
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 شكاوىلابالفعل مع ه سبق لها التعامل وتشير المحكمة إلى أن. 85

 بلجيكا ضد .رقضية في وهكذا محاكم الجنايات. بإجراءات أمام المتعلقة 

، 1992 /آذارمارس 30 الصادر فياللجنة  مقرَر، 15957/90)رقم 

لحقوق الإنسان  ، وجدت اللجنة الأوروبية(72 (د. ر.(القرارات والتقارير 

أي من هيئة المحلفين لا تتضمن الواردة أنه إذا كانت عريضة الإدانة 

بشكل مسبق على على الأقل  طرحرئيس محكمة الجنايات قد فإن ، تعليل

التي استطاع تعلق بالظروف الموضوعية للقضية، تأسئلة هيئة المحلفين 

التي ط ر ح ، والدقيقةسئلة الأاللجنة في هذه  وجدت الاعتراض عليها.المتهم 

 اً يشد من عضدإطارطلب الدفاع أو النيابة العامة،  البعض منها بناء على

إجابات المحلفين. رفضت  عن الاقتضاب في اً كافياً تعويضالمنتقَدَ والقرار 

نهجا  تبنت. وكانت قد ة الحكمبسبب خلل واضح في قاعد شكوىالجنة للا

ر اللجنة بتاريخ ، مقرَ 20664/92)رقم  بلجيكاضد  زرواليقضية مماثلا 

)رقم  النمسا بلانكا ضدو( د. ر. 78-أ ،1994 /حزيرانيونيو 29

 ، غير منشور(.1996يار مايو/أ 15ر اللجنة في ، مقرَ 25852/94

وجدت المحكمة أن المدعي  )المذكورة أعلاه(، بابونفي قضية . 86

نحا الفرصة للاعتراضالعام و الأسئلة والطلب من الرئيس أن  على المتهم م 

ضافية. بعد ملاحظة الإيطرح على هيئة المحلفين واحد أو أكثر من الأسئلة 

رئيس محكمة  طرحه سؤالاً  768ين قد أجابت على الـ أن هيئة المحلف

لحقوق الإنسان[ أن تلك الأسئلة كانت ]المحكمة الأوربية  الجنايات، قدَّرت

تمثل إطاراً مناسباً يستخدم كأساس للقرار وأن دقتها تعوض بشكل كافٍ 

عدم  الشكوى القائمة علىغياب دافع هيئة المحلفين. رفضت المحكمة 

كونها لا أساس لها من  لحكم الصادر عن محكمة الجناياتتعليل لوجود 

حة  .الصِّ

))ديسمبر/كانون الأول(،  ريس ضد إسبانيارين لاجابيلقضية . في 87

(، وجدت المحكمة 2003نوفمبر/تشرين الثاني  4تاريخ  31548/02رقم 

 -محضر مداولات هيئة المحلفين معه ق رف  الذي أ   -أن الحكم المطعون فيه 

إلى الحكم بإدانة هيئة المحلفين عريضة الوقائع المثبتة التي قادت يتضمن 

الحكم، المتعلقة بتحديد ، الوقائعلتلك  اً قانوني تحليلاً  وكذلك يتضمنالمدعي، 

ذكِّرة  لة لالم  ظروف بالوم  وبناءً . تلك القضيةفي  المطبقة المدعيمسؤولية عدِّ

بما فيه  عللم القضيةحكم أن ]المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان[ رأت  عليه

 من الاتفاقية. 1 الفقرة 6الكفاية لأغراض المادة 

بوجود (، حكمت المحكمة 28أعلاه )الفقرة  غوكتيبية في قضي. 88

دة أسئلةمحكمة الجنايات طرح  تبسبب رفض 6انتهاك للمادة  فرَّ حول  م 
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القدرة على تحديد هيئة المحلفين من  بذلك رمتحووجود ظروف مشددة، 

يعتبر عدم . في رأي المحكمة، للمدعي بشكل فرديالمسؤولية الجنائية 

ض  وذات نتائججوهرية إلى حجج متعلقة بنقطة  ما ئيةمؤسسة قضا تعرُّ

مفهوم  جوهر الذي هو احترام التخاصممع مبدأ خطيرة أيضاً متعارضاً 

 لا سيما في هذه القضية، نظراً حكم مشابه يفرض نفسه محاكمة العادلة. ال

 (.29 الفقرة)المرجع نفسه،  قناعاتهم من تعليل لعدم تمكن المحلفين

المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بأن عدم وجود  ساريك. في قضية 89

من قبل هيئة محلفين شعبية، لم يكن في  تعليل للقرار، الناتج عن إدانة مدعٍ 

 حد ذاته مخالفاً للاتفاقية.

. يتضح من الاجتهاد القضائي المذكور أعلاه أن الاتفاقية لا تطلب 90

المتهم م حاكَ ي   عارض أنلا ت   6أسباب قرارهم وأن المادة ن م المحلفوقدِّ ي  أن 

 يبقىمع ذلك . غير معلل الحكمكان لو وحتى شعبية أمام هيئة محلفين 

الجمهور، وبالدرجة أن يكون ، وقائماً  احترام متطلبات المحاكمة العادلة

الأساسية ضمانة هي ال. وهذه الصادرعلى فهم الحكم  الأولى المتهم قادراً 

سيادة مراراً، تبقى محكمة الكما أشارت إليه  ضد التعسف. ومع ذلك،

تعسفية هي المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية )من بين الالقانون ومكافحة 

ضد المملكة روش تعديل، ما يلزم من إجراء ، مع انظرأخرى،  مراجع
الأوروبية محكمة ال، 116 الفقرة، 32555/96 رقم[، ج. س.] المتحدة

هذه المبادئ  تفيد(. في مجال العدالة، المجلد العاشر 2005حقوق الإنسان ل

واحدة من وهي عدالة موضوعية وشفافة، في  الرأي العامثقة  في إرساء

، رقم ضد فنلندا سومينينالمجتمع الديمقراطي )انظر  دعامات

ضد تاتيشفيلي  ، و2003 /تموزيوليو الأول من، 37 الفقرة، 37801/97
الأوروبية لحقوق الإنسان المحكمة ، 58 الفقرة، 1509/02، رقم روسيا

 (.المجلد الأول 2007

عندما تجري الإجراءات أمام قضاة محترفين، فإن فهم المتهم . 91

لإدانته مضمون في المقام الأول بفضل دوافع القرارات القضائية. في هذه 

الأسس التي  كافٍ  القضايا، يجب على المحاكم الداخلية أن تفسر بوضوحٍ 

، 12945/87، رقم ستاسيو ضد اليونانحاجي أن تقوم عليها قراراتها )انظر

(. تهدف 252، السلسلة أ رقم 33، الفقرة 1992ديسمبر/كانون الأول  16

، وبالتالي مختلف الأطراف ه تم الاستماع إلىأنعلى  للبرهانافع أيضا والد

م هذه ]الدوافع[ لز  ت  لك، . وبالإضافة إلى ذالحكمالمساهمة في زيادة قبول 

حجج موضوعية ويحافظ على حقوق الدفاع. القاضي بأن يبني حكمه على 

لطبيعة القرار ويجب أن  تختلف تبعاً  التعليل لزاميةإومع ذلك، فإن مدى 



34 ARRÊT TAXQUET c. BELGIQUE – OPINION SÉPARÉE  

 الفقرة، المذكورة أعلاه، توريخارويز د في ضوء ظروف القضية )دَّ حَ ت  

على كل حجة مفصلة  تقديم إجابةكانت المحاكم غير مجبرة على (. إذا 29

، 61 الفقرة، 1994 /نيسانأبريل 19ضد هولندا  هوركفان دي ) مطروحة

القضايا أنه تم معالجة من القرار  يتبين(، فإنه يجب أن 288السلسلة أ رقم 

 15، 30الفقرة ، 19997/02، رقم ضد رومانيابلويدا الرئيسية )

 (.2007 فبراير/شباط

خصوصيات الإجراءات أمام محاكم الجنايات . يجب أن ت ستوعب 92

بمشاركة هيئة محلفين شعبية، حيث، في معظم الأحيان، لا يطلب من 

أعلاه(. في  89 -85تبرير قناعاتهم )الفقرات  -أو لا يمكنهم  -المحلفين 

الاستفادة من المتهم  استطاعتحديد ما إذا  6 تشترط المادة، هذه الحالة أيضاً 

إدانته )انظر وتمكينه من فهم أسباب  يتعسفضمانات كافية لتجنب أي خطر 

تعليمات  عن عبارةتكون هذه الضمانات الإجرائية، أعلاه(. قد  90الفقرة 

 إلى المحلفينرئيس محكمة الجنايات  يقدمهاتوضيحات على سبيل المثال أو 

وما يليها  43الفقرات قدمة )انظر فيما يتعلق بالمسائل القانونية أو الأدلة الم

إلى هيئة  القاضييقدمها ة، لا لبس فيها، يقأسئلة دقأعلاه(، وعبارة عن 

لتعوض كأساس للحكم أو يمكن أن يستخدم  اً تشكيل إطاربحيث ، المحلفين

أعلاه(.  بابون حكمالمحلفين ) لإجابات تعليلعدم وجود كاف ٍ  على نحوٍ 

أن يمارس المتهم عتبار، حيثما وجد، إمكانية ؤخذ في الا، ينبغي أن يوأخيراً 

 طرق الطعن.

 

 . تطبيق هذه المبادئ في القضية الحالية2
 

. في هذه القضية، ينبغي الإشارة إلى أن المدعي يشكو في ملاحظاته 93

أمام المحكمة من غياب التعليل في حكم الإدانة وعدم امكانية الاستئناف 

 89ضد القرار الصادر عن محكمة الجنايات. كما سبق الإشارة إليه )الفقرة 

تهاكاً لحق أعلاه( وعدم تعليل حكم هيئة المحلفين لا يشكل، في حد ذاته، ان

المتهم في محاكمة عادلة. وبالنظر إلى أن تقييم الامتثال لمتطلبات المحاكمة 

 القضائيلنظام ل المحددالعادلة يتم على أساس الإجراء ككل وفي السياق 

، في النظرهو  معللحكم غير في مواجهة محكمة مهمة ال فإن المعني،

ضمانات المتبعة  اتءجرافيما إذا مَنحت الإضوء جميع ملابسات القضية، 

ضع عملاً بذلك، يجب أن ت. فهم إدانتهللمتهم  تكافية ضد التعسف وسمح

الحق في يكون أن يجب  ةدالأكثر ش اتعقوبال في مواجهةا أنه هفي اعتبار

لأعلى درجة ممكنة من قبل المجتمعات الديمقراطية مكفولاً محاكمة عادلة 
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، 54 الفقرة، 36391/02 رقم، ]الغرفة الكبرى[ ضد تركياسالدوز )

 (.2008المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

. في هذه القضية، ات هم المدعي باغتيال وزير دولة ومحاولة اغتيال 94

عريضة الاتهام ولا الأسئلة المطروحة  لا لم تتضمن . ومع ذلك،صاحبته

معلومات كافية عن تورطه في ارتكاب الجرائم هيئة المحلفين  على

 ة إليه.المنسوب

. بدايةً فيما يتعلق بعريضة اتهام النائب العام، ينص قانون التحقيق 95

الجنائي على أن تشير ]عريضة الاتهام[ إلى طبيعة الجريمة التي هي 

أو  أساس الاتهام وكذلك أي ظرف من الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد

 26أن تقرأ في بداية المحاكمة )انظر الفقرة  يجب تخفيف العقوبة، وأنها

 عريضة عبرالاتهام  يعترض على عريضةلمتهم بالتأكيد أن يمكن لأعلاه(. 

تقدَّم في لأنها  امحدود مدى تأثير عريضة الدفاعيكون  عملياً الدفاع، ولكن 

 للقناعاتكأساس  بدء المداولات التي تستخدمقبل  بداية الاجراءات،

في تكون محدودة  لذا فإن فائدة مثل هذه العريضة. لمحلفينالشخصية هيئة ا

ي هذه . فالإدانةهيئة المحلفين للحكم ب قادتسباب التي م للأالمته فهم

 2003 /آبأغسطس 12 المؤرخة فيالاتهام  عريضةتحليل يظهر ، القضية

والقضائية  يةتحقيقات الشرطلل مفصلا ازمني أنه يتضمن تسلسلا

]عريضة  ت. إذا كانللمشتركين في التهمةمتناقضة عديدة وتصريحات 

فأنها لا ، بها المدعيتهم كل جريمة من الجرائم التي ا   تشير إلى الاتهام[

لنيابة العامة، يمكن أن بالنسبة ل، مقابل إلى الأدلة الاثباتية التيتشير بال

 تستخدم ضد الشخص المعني.

جنايات على هيئة بالنسبة للأسئلة التي طرحها رئيس محكمة ال. 96

ن. ين وثلاثيلوصول إلى الحكم، فقد كان عددها اثناالمحلفين كي تتمكن من 

كانت أربع منها تخص المدعي، الذي كان يمث ل مع سبعة متهمين آخرين، 

لم تسمح أعلاه(.  15وأجابت عليها هيئة المحلفين بالإيجاب )انظر الفقرة 

 والتي لا تشير إلى أيةالمتهمين، جميع والمتطابقة مع  ةمقتضبهذه الأسئلة ال

 تختلف هذه القضية دانة.الإقرار  المدعي فهمظروف عملية وخاصة، بأن ي

محكمة الجنايات ارتكزت ، حيث المذكورة أعلاه بابون قضيةعن في ذلك 

رئيس التي  768الـ من الأسئلة سؤال على كل هيئة المحلفين إلى إجابات 

ائي نالجقانون ال وإلى مواد للوقائع المثبتةوصف إضافة إلى المحكمة، تلك 

 .أعلاه( 86الذي طبقته )انظر الفقرة 

مع دمجها مع عريضة الاتهام، فإن هذه  . ينتج عن ذلك، أنه حتى97

أن يعرف ما هي  الأسئلة التي ط رحت في هذه القضية لا تسمح للمدعي
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، من بين تلك التي نوقشت أثناء المحاكمة، التي الأدلة وظروف الوقائع

على الأسئلة الأربعة  بالإيجابقادت في نهاية المطاف المحلفين إلى الرد 

الدقة مشاركة على وجه لم يكن بوسع المدعي أن يميز . وهكذا، التي تخصه

المحدد الذي  دوريفهم الوأن  كل واحد من المتهمين في ارتكاب الجريمة؛

وأن يفهم لماذا بالنسبة للمتهمين الآخرين؛ ، هيئة المحلفينلعبه، بحسب 

د العناصر التي سمحت وأن يحد ؛است خد م وصف الاغتيال بدلاً من القتل

المشتركين في التهمة اثنين من مشاركة أن  لهيئة المحلفين بأن تخلص إلى

 فهممما أدى إلى عقوبة أقل شدة؛ وأن ي، محدودة كانت المنسوبةفي الأفعال 

مشدد سبق الإصرار والترصد ضده فيما يتعلق الظرف ا عتب ر اللماذا 

التي القضية  منإشكالية  أكثر]أ س[. كان هذا النقص  صاحبةبمحاولة قتل 

الوقائع، واستمرت من ناحية  وأمعقدة، سواء من الناحية القانونية كانت 

 2003 /تشرين الأولأكتوبر 17المحاكمة أكثر من شهرين، في الفترة من 

لعديد من الشهود الاستماع ل تم خلالها 2004 /كانون الثانييناير 7حتى 

 والخبراء.

هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تقديم أسئلة محددة إلى هيئة  . وفي98

المحلفين شرط لا غنى عنه ليتمكن المدعي من فهم حكم محتمل بالإدانة. 

وبالإضافة إلى ذلك، بما أن القضية شملت أكثر من متهم واحد، يجب أن 

دة تكون الأسئلة  فرَّ  قدر الإمكان.م 

لاستئناف ضد لم وجود أي إمكانية عدتجدر الملاحظة إلى ، وأخيراً  .99

لطعن ل بالنسبةالأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في النظام البلجيكي. 

للمتهم  يوضحوبالتالي لا فقط قانون بنود ال يشملهو فالنقض، عن طريق 

قانون التحقيق من  352أسباب إدانته. أما بالنسبة للمادة  ملائمبشكل 

محكمة رجئ ، تموضوعالالمحلفين في هيئة  الجنائي، في حال أخطأت

هيئة محلفين القضية إلى جلسة لاحقة لتعرض على  وتحيلالحكم الجنايات 

 يحصلأعلاه(، ونادرا ما  31الحكومة )انظر الفقرة  نوهت إليهجديدة، كما 

 ذلك.

الختام، لم يتوفر للمدعي ضمانات كافية تمكنه من فهم حكم  . في100

من الاتفاقية لأن  1الفقرة  6الإدانة الصادر ضده. إذاً ثمة انتهاك للمادة 

 الإجراءات لم تكن ذات صبغة عادلة.
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 د من التفاقية 3فقرة ال 6. حول النتهاك المزعوم للمادة ثالثاا 

 

المدعي بأنه لم يتمكن، في أي وقت من هذا الإجراء،  . يشتكي101

 6استجواب الشاهد المجهول. ويزعم انتهاك المادة  طلباستجواب أو 

 د، والتي تنص على: 3 الفقرة

 

 . لكل متهم الحق بشكل خاص بـ :3"

 

)...( 

 

 على والحصول استجوابهم، طلب أو الإثبات شهود استجواب

 ؛"ذاتها الإثبات شهود بشروط لاستجوابهمالنفي  استدعاء شهود

 

. تشير المحكمة إلى أن هذه الشكوى ترتبط ارتباطا وثيقا بالوقائع 102

. في الواقع، في 1الفقرة  6التي أدت إلى الاستنتاج بأن ثمة انتهاكا للمادة 

حالة عدم وجود دوافع صدور الحكم، فإنه من المستحيل معرفة ما إذا 

ي إلى المعلومات التي قدمها الشاهد المجهول. في هذه استندت إدانة المدع

بعدم جدوى البت في الشكوى المنبثقة من انتهاك  حكمت المحكمةالظروف، 

 .د من الاتفاقية بشكل منفصل 3وَ  1الفقرتين  6المادة 

 

 من التفاقية 41. حول تطبيق للمادة رابعاا 

 

 من الاتفاقية، 41. وفقاً للمادة 103

 

 لبروتوكولاتها، أو للاتفاقية مخالفة هناك أن المحكمة قررت "اذا

 بإزالة يسمح لا المتعاقد السامي للطرف يالداخل كان القانون وإذا

 إذا المتضرر، للطرف المحكمة تمنح المخالفة بشكل تام، هذه نتائج

 .عادلة" ترضية الأمر، استدعى

 

 الأضرارأ. 

 

عن يورو  100.000يطلب المدعي، كما أمام الغرفة، مبلغ . 104

 معنوي.ال الضرر
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تحت الغرفة  منحته الذييورو  4000ن مبلغ تعتبر الحكومة أ. 105

"معقولاً  2009يناير/كانون الثاني  13في حكمها الصادر في  هذا العنوان

  تماماً".

يورو  4000، مبلغ حكماً عادلاً . تمنح الغرفة الكبرى للمدعي، 106

 عن الضرر المعنوي.

 الأول منأن قانون إلى المحكمة من جهة أخرى، تشير . 107

بطريقة تسمح للمدعي الجنائي التحقيق قانون  عدَّل 2007 /نيسانأبريل

]المحكمة الأوروبية محكمة بناءً على حكم من الطلب إعادة المحاكمة ب

، انظر، ما يليهاو  38 اتتفاقية )الفقرلحقوق الإنسان[ يقضي بانتهاك الا

 رقم، ]الغرفة الكبرى[ ضد تركيا أوجلانحال، حسب مقتضى ال

 (.المجلد الرابع 2005حقوق الإنسان الأوروبية لمحكمة ال، 46221/99

 

 التكاليف والنفقاتب. 

 

. فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، تشير المحكمة أن الغرفة قد 108

يورو، وهو مبلغ لم تعترض عليه الحكومة. وفيما  8137.22 قررت منح

يتعلق بالإجراءات أمام الغرفة الكبرى، تلقى المدعي من مجلس أوروبا 

يورو إطار المعونة القضائية. وعليه تؤكد المحكمة مبلغ الـ  1755.20

 يورو الذي حددته الغرفة. 8173.22

 

 المؤجلةفوائد الج. 

 

من المناسب أن يبني سعر الفوائد المستحقة حكمت المحكمة أنه . 109

من تاريخ رفع الدعوى على سعر فائدة تسهيل القرض الحدي من البنك 

 المركزي الأوروبي بزيادة ثلاث نقاط مئوية.

 

 بناء على هذه الحجج، فإن المحكمة وبالإجماع،

 

 من الاتفاقية؛ 1الفقرة  6بوجود انتهاك للمادة  حكمت .1

 

 6بعدم جدوى البت في الشكوى المنبثقة من انتهاك المادة  حكمت .2

الاتفاقية بشكل منفصل بسبب غياب الاستماع للشاهد  مند  3وَ  1الفقرتين 

 المجهول؛
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 حكمت .3

مدعى المبالغ دولة المدعى عليها أن تدفع للبأن على ال - أ

 التالية:

بلغ )أربعة آلاف يورو(، إضافة لكل م € 4000 (1

الضرائب، عن الضرر ستحق بسبب يمكن أن ي

 المعنوي،

 نيومائة وثلاث وسبع آلاف ثمانية€ ) 8173.22 (2

، إضافة لكل مبلغ (ن سنتاً ين وعشرواثني يورو

يمكن أن يستحقه المدعي بسبب الضرائب، عن 

 التكاليف والنفقات،

 أن بأنه اعتباراً من انقضاء المهلة حتى الدفع، يجب - ب

سعر فائدة  يضاف إلى هذه المبالغ فائدة بسيطة بمعدل

تسهيل القرض الحدي من البنك المركزي الأوروبي 

 ؛المطبق خلال تلك الفترة بزيادة ثلاث نقاط مئوية

 .للزيادة في الضرر لترضية العادلة، طلب ارفضت .4

 

حرر بالفرنسية والإنكليزية، وصدر في جلسة علنية في قصر 

 .2010نوفمبر/تشرين الثاني  16حقوق الإنسان في ستراسبورغ ، في 

 

 جان بول كوستا  يل أوبويليكام

   

 الرئيس  كاتب مساعد

 

 الفقرة 74والمادة  2الفقرة  45للمادة  رفق مع هذا الحكم، وفقاً أ  

 للقاضي لصالمنفرأي لل من الاتفاقية عرض 2

 .Jebens/جيبنس

.  
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 /JEBENللقاضي جيبنس  المطابقالرأي 

 

 )ترجمة(

 

نسبة إلى  1 الفقرة 6للمادة  انتهاك وجودالح مع زملائي لص تتصو  

الحكم. ولكن أود أن أوضح موقفي دوافع وأنا أتفق أيضا مع  إدانة المدعي

من الاتفاقية في الحالات التي تنطوي على محاكمات  6تطبيق المادة  من

 محلفين بإضافة الملاحظات التالية.هيئة  أمام

س تكرِّ  1الفقرة  6ادة أنه إذا كانت الم ي. نقطة البداية بالنسبة لي ه1

الحق في محاكمة عادلة في القضايا الجنائية، إلا أنها لا تقدم سوى مساعدة 

من  اً دمتعمَّ  اً . ويعكس هذا اختيارمحدودة من حيث المحتوى لضمان ذلك

الأوروبية  القضائيةفي الاعتبار تنوع النظم  واأخذ الذينمحرري الاتفاقية، 

أن يكون الحق في محاكمة عادلة في الإجراءات الجنائية ينبغي  وكون

الدول المتعاقدة من أجله حت ن  م  الذي في كل نظام. هذا هو السبب  اً نمضمو

لنفس يجب على المحكمة، ، من الحرية لتنظيم الإجراءات القضائية اً هامش

 .الموضوعفي هذا  التفويضمبدأ  تطبيقالأسباب، 

ى من الاجتهاد القضائي للمحكمة أنه عندما تقدَّر ن من جهة أخريتبي. 2

أن آلية  ]المحكمة[ أن ثمة محاكمة عدالة أمام هيئة محلفين، فإنها تتحقق من

ختبَرَالنظام  عمل كافية  التي تعتبرهاتحكمه بعض الضمانات الإجرائية  الم 

توصيف  إدراج بشكل خاصلضمان محاكمة عادلة. وتشمل هذه الضمانات 

للوقائع ذات الصلة والأحكام القانونية المعمول بها وذلك ضمن  دقيق

هذين وكلا ، والأسئلة الموجهة إلى هيئة المحلفينالاتهام  عريضة

لتمس الذي ت   توضيح الأساس القانوني الدقيقأجل ن ضروريان من يالعنصر

رئاسة دورا حاسما الالذي يشغل دور القاضي  يلعب، إدانة المتهم بناءً عليه

التعليمات ت عطى أن بطريقة عادلة، وضمان أن تجرى الإجراءات في 

 المناسبة إلى هيئة المحلفين.

. مسألة ما إذا كان قد تم احترام الحق في محاكمة عادلة في إطار 3

قضية حكمت بها هيئة محلفين يجب أن ت دَققََ بناءً على خصوصيات النظام 

محكمة ال فرضت. إذا للةمعليست  هحكامأ خاصة بأنالمعني، الذي يتميز 

تتعارض  تليسفهي ، الصادرة عن هيئة المحلفين معللة أن تكون الأحكام

أن يزعزع  ذلك ، ولكن قبل كل شيء من شأنفقهها القضائي فحسبمع 

 فيغير قانوني  تدخلاً ويمثل استقرار نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين 

 الجنائية.نظام العدالة ها لاختيارالدول في  أحقية
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. في أعقاب الحكم الصادر عن الغرفة في هذه القضية، اعتمدت 4

بلجيكا قانونا بشأن إصلاح محكمة الجنايات، التي ينص على إلزام هذه 

المحكمة في حال إدانة المتهم، تقديم الأسباب الرئيسية لهذا الحكم، و يقع 

. وكمثال على عاتق أعضاء المحكمة وهيئة المحلفين صياغة هذه الأسباب

آخر على الجهود المبذولة من قبل المحاكم الوطنية لتتوافق مع حكم الغرفة 

، في حالات محاكم الاستئنافهو أن في النرويج دعت المحكمة العليا 

دليلا حاسما في الإدانة أو إعطاء  أي دليل ا عتبرإلى  للإشارةاستثنائية، 

دون مشاركة أعضاء ات يجب على القضاة تقديم هذه التفسيرأسباب القرار، 

، المذكورتين أعلاه القضيتين. وبالنظر إلى حقيقة أنه في هيئة المحلفين

يمكن ، المداولاتالقضاة في دون مشاركة هيئة المحلفين  عنالحكم صدر 

 رأيما إذا كانت الترتيبات المذكورة أعلاه يمكن فعلا أن تعكس  أن نتساءل

الحكم غير  عممقارنة من الوضوح  ايدلمتهم مزلكانت تقدم ما المحلفين وإذا 

 .المعلل!

غياب عدم اليقين وحالة حديثا نشأت هذه الممارسات التي تعكس . 5

الغرفة  الصادر عن حكمفي بعض الدول ال هاي خلقتالرؤية المستقبلية ال

الصادرة عن هيئات حكام الألمسألة ما إذا كان يجب تعليل  بالنسبة

 كي لافي رأيي، وهذا سبب إضافي،  كيف؟، إذا كان الأمر كذلك، المحلفين

، ولكن بذاتهعمل نظام المحاكمة أمام هيئة محلفين آلية المحكمة إلى تتطرق 

المعروضة  في القضيةكافية فيما إذا توفرت ضمانات إجرائية  تدقيقمجرد 

 .اعليه


